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الفصــل الأول

خطــة بحــث

· تقديـم:

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من تشوهات واختلالات هيكلية عديدة سببتها أربعة عقود من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن مظاهر هذه الاختلالات المساهمة الضئيلة لقطاعي الإنتاج الرئيسيين (الزراعة والصناعة) في الناتج المحلي الإجمالي، والعجز التجاري الحاد، والاعتماد الكبير على المصادر الخارجية لخلق فرص عمل، الأمر الذي جعل أداء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا على جميع الأصعدة. 

ومن ابرز مظاهر الضعف عدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب قوة العمل، الأمر الذي خلق فائضا من العمالة عجز سوق العمل الفلسطيني عن توظيفهم، مما ساهم في خلق أزمة البطالة الحادة، ومن المهم الإشارة هنا إلى انه مع اندلاع حرب الخليج تم تسريح آلاف العمال الفلسطينيين العاملين في الدول العربية، الأمر الذي فاقم أزمة التشغيل في فلسطين مع عودة هؤلاء للالتحاق بسوق العمل الفلسطيني، ومن ثم ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000 وإغلاق أسواق العمل الإسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية وحالة الحصار الشديد الذي فرض على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية والذي تجسد في منع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لاستمرار عمل هذه القطاعات، إضافة إلى تدمير وتجريف الكثير من المنشآت، وما فرضته أجواء العدوان والحصار على المناخ الاستثماري من تشوهات أدت إلى هروب الكثير من رؤوس الأموال إلى الخارج، كل هذه الظروف أفرزت معدلات مرتفعة جدا من الفقر والبطالة تجاوزت 60% و 30% على التوالي كما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وما تبع ذلك من انتشار للجرائم الاجتماعية.

هذا وقد قامت دولة العدو الإسرائيلي خلال تلك الفترة بعملية عزل للعمالة الفلسطينية العاملة داخل الخط الأخضر وإحلال العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج للعمل في قطاعاتها الاقتصادية، إلا أن تكلفة العمل كانت مرتفعة مقارنة بتكلفة العامل الفلسطيني، وفي ظل هذه الأجواء التي واكبها تعثر المسار السياسي وبعد رحيل الرئيس ياسر عرفات وظهور قيادة فلسطينية جديدة ظهرت توجهات إسرائيلية جديدة تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الأراضي الفلسطينية في إطار ما يسمى بخطة الانفصال أحادي الجانب، والتي هدفت إسرائيل من خلالها إلى عزل اقتصاد قطاع غزة عن جناحه الرئيس في الضفة الغربية، علاوة على ما تضمنته خطة الفصل من سياسات تقضي بمنع دخول أي عامل فلسطيني للعمل داخل الخط الأخضر حتى يونيو 2008.

    هذه الظروف القاسية التي تعيشها العمالة الفلسطينية في ظل ضبابية المستقبل الذي يحمل في طياته مؤشرات قد تؤدي إلى تزايد حدة البطالة والفقر بسبب استمرار السياسات العدوانية الإسرائيلية، كل هذه الظروف فرضت علينا التفكير في آليات وتوجهات يمكن أن تسهم في توفير خيارات وبدائل للتشغيل بعد عملية الإخلاء "الانسحاب" الشكلي من قطاع غزة، الذي بقيت معابرة ومطاره ومينائه وتجارته تحت السيطرة الإسرائيلية من جهة، كما بقي الاقتصاد الفلسطيني في القطاع ممنوعاً من التواصل أو التبادل وحرية الحركة مع رديفه الاقتصادي في الضفة الغربية.

    ومن الخيارات والآليات المطروحة في هذه الورقة، تهدف إلى التركيز على تفعيل واستغلال الموارد المحلية المتاحة، التي تقتضي الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وفق مبدأ يقضي بتعزيز فكرة الاعتماد النسبي على الذات وفقا لما هو متاح وفي ظل الفرضية القاضية بتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتخفيض احتمالات هدر الموارد الاقتصادية، ومن هنا فان هذه الدراسة ستتناول تحليل واقع القوى العاملة الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة والموارد الاقتصادية المتاحة وإمكانات تطوير القدرة التشغيلية للقطاعات الاقتصادية المحلية ومستقبل العلاقات الإقليمية والدولية والتي من الممكن أن تساهم في تحسين أوضاع التشغيل مع تفصيل كامل لطبيعة المشاريع الإستراتيجية المتوقع إقامتها وآثارها على قوة العمل.

    وفقا لهذه الرؤية فقد قمنا بإنجاز هذه الدراسة التي تحتوي في جزء منها على رؤية استشرافية لمستقبل التشغيل في قطاع غزة، آملين أن تساهم في دعم توجهات التخطيط المستقبلي متوسط الأجل في إطار خطط التنمية الوطنية التي يتوجب إعدادها وصياغتها بمشاركة كافة الأطراف والقوى الاقتصادية والسياسية ذات العلاقة، كشرط رئيسي للرؤية التنموية وتطبيقاتها من ناحية ولمجابهة سياسات وممارسات العدو الإسرائيلي وتوفير عناصر الصمود الوطني من ناحية ثانية. 

· مشكلة الدراسة:

في ظل تزايد إعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل الفلسطيني ومحدودية القدرة الاستيعابية للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى صعوبة وصول العمال الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر والتوجهات التي تقضي بمنع دخول أي عامل فلسطيني للعمل في إسرائيل حتى منتصف يونيو 2008، وما قد ينتج عنه من أزمة بطالة وفقر حادة خاصة بعد عملية الانسحاب، هذه الأسباب والظروف تدفعنا للتساؤل " هل تستطيع القطاعات الاقتصادية المحلية والمشروعات الإستراتيجية والتطويرية في قطاع غزة بعد "الانسحاب" من توفير بديل لقوة العمل الفلسطينية للاستغناء عن سوق العمل الإسرائيلي ".

· أهداف وأهمية الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الغايات وهي:

· التعرف على واقع وخصائص قوة العمل في قطاع غزة 
· تحديد طبيعة وحجم الموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تتوفر بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 
· التعرف على أهم المشاريع الإستراتيجية المقترحة بعد الانسحاب وأثرها على التشغيل 
· التوقعات الخاصة بمعدلات مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل بعد الانسحاب 
· التعرف على إمكانات وفرص التشغيل المتاحة في الأسواق المجاورة 
· التعرف على مستقبل التشغيل في حال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وتظهر أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج قضية من أهم القضايا الاجتماعية الاقتصادية ومن اخطر واعقد المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب، إضافة إلى كونها تتمتع بالأصالة في البحث العلمي كونها تطرح موضوعات جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل.

· فرضيات الدراسة:

· هناك علاقة وثيقة بين إقامة المشروعات الإستراتيجية ومعدلات البطالة والفقر ارتباطا بحجم التمويل للمشاريع الكبرى المقترحة – الميناء والمطار والطرق والسياحة.. الخ.
· هناك علاقة قوية بين حرية انسياب البضائع والأشخاص والسيطرة على المعابر ومعدلات التشغيل في قطاع غزة .
· في حال سيطرة الفلسطينيين على بعض الموارد الاقتصادية خاصة البحر والمياه فان ذلك سيؤدي إلى القدرة على التحكم في خلق فرص عمل جديدة 
· سيؤدي التوسع في الاستثمار في قطاع السياحة والخدمات على وجه الخصوص إلى زيادة معدلات التشغيل بعد الانسحاب 
· هناك علاقة وثيقة بين تفعيل الاتفاقات الموقعة والقدرة على توفير فرص عمل في بعض الدول المجاورة.
· منهجية الدراسة:
أ.  منهجية جمع البيانات: تم الاعتماد على المصادر الأولية والثانوية في جمع البيانات والتي شملت إجراء بعض المقابلات، إضافة إلى الإطلاع على المنشورات ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

ب.  منهجية تحليل البيانات: سيتم الاعتماد على المنهج الوصفي المقارن في تحليل البيانات بحيث يشمل مقارنة للآراء والكتابات، إضافة إلى اعتماد منهجية الدراسات الاستشرافية في صياغة بعض الإسقاطات والسيناريوهات المتعلقة بالموضوع.

·  إطار الدراسة:
الفصل الأول: خطة الدراسة
الفصل الثاني: أوضاع القوى العاملة والفقر.

الفصل الثالث: واقع القطاعات الإنتاجية في فلسطين والأفاق المتاحة للتشغيل.

الفصل الرابع: القدرة الاستيعابية  للقطاعات الاقتصادية بعد  الانسحاب الإسرائيلي.

الفصل الخامس: دور العلاقات الخارجية في التشغيل 
وأخيرا التوصيات.

الفصــل الثاني : أوضاع القوى العاملة والفقر
يتميز الاقتصاد الفلسطيني بضعف بنيته الاقتصادية والإنتاجية وعمق لانكشافه على الخارج عموما ومع إسرائيل خصوصا، وارتفاع حساسيته للسياسات الإسرائيلية، والتي من أشدها سياسة تشديد الحصار والإغلاق على حركة التجارة الخارجية والقوى العاملة الفلسطينية – سواء في إسرائيل أو في المناطق الصناعية الحدودية أو في القطاعات الاقتصادية المحلية- وانعكس ذلك على ارتفاع نسبة البطالة بين القوى العاملة الفلسطينية وارتفاع مستوى الفقر بين الأسر الفلسطينية، في ظل زيادة النمو السكاني وعرض العمل وضعف الموارد الاقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة، مما زاد من العبء الملقى على عاتق السلطة الوطنية والمؤسسات الأهلية في تخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية نتيجة لارتفاع نسبة البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني .
المبحث الأول: الوضع السكاني والقـوى العاملـة

1. الوضع السكاني كما في منتصف 2005: 
   يبلغ تعداد السكان في الأراضي الفلسطينية حوالي 3,762000 ثلاثة ملايين و سبعمائة واثنان وستون ألف نسمة يتوزعوا كما يلي
 : 

- مجموع سكان الضفة 2372000 نسمة
- مجموع سكان القطاع 1390000 نسمة
- الإجمـــالـــي 3762000 نسمة
وتعتبر نسبة الفتوّة ( أقل من 15 سنة ) في أوساط شعبنا الفلسطيني مرتفعة، إذ تبلغ 46% أي ( 1730520 نسمة ) في منتصف 2005، في حين أن نسبة القوة البشرية 54%             ( 1918620 نسمة)، هذا وتم تقدير عدد السكان حتى نهاية عام 2005 (وفق نسبة نمو 4%) بحوالي 3877757 نسمة، وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2004 يبلغ متوسط حجم الأسرة 6.1 فرد في فلسطين، وبالتالي تقدر عدد الأسر الفلسطينية 616721 أسرة
.
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2. مركبات القوى العاملة:

بلغت نسبة القوة البشرية (الأفراد 15 سنة فأكثر) إلى المجموع الكلي للسكان 54% في الربع الثالث من عام 2005، مع العلم بان القوة البشرية تنقسم إلى مجموعتين: 
المجموعة الأولى: تضم من هم خارج القوى العاملة، وهم الأفراد خارج إطار النشاط الاقتصادي مثل الطلاب وربات البيوت والمرضى والمعوقين ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر.
المجموعة الثانية : تشمل جميع الأفراد النشيطين اقتصادياً الذين ينتمون لسن العمل وينطبق عليهم مفهوم العمالة والبطالة، ويطلق على هذه المجموعة اسم القوى العاملة، ونسبتها إلى مجموع القوة البشرية 41.7% أو 850 ألف عامل أو ما يساوي 22.5 %** من مجموع السكان الإجمالي، فيما بلغ معدل الإعالة الفعلي حوالي 5.8 في الربع الثالث لعام 2005
 أي أن كل فرد يعمل يعيل 5.8 أفراد، ويرتفع هذا المعدل إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة، كما حصل أثناء الانتفاضة واستمرار الحصار الإسرائيلي، حيث تصل نسبة الإعالة إلى الضعف تقريباً أي أن كل فرد عامل يعيل تسعة أفراد. و نشير هنا إلى أن هذا الاستنتاج – على خطورته – هو استنتاج كمي أو حسابي غير واقعي، حيث أن الواقع الفعلي يقول لنا أن هناك عشرات الآلاف من الأسر بلا معيل وبلا أي دخل نتيجة هذا الارتفاع في حجم البطالة بكل ما يعنيه من مخاطر اقتصادية واجتماعية و سياسية.  

هذا و بلغ مجموع القوى العاملة في الضفة في الربع الثالث لعام 2005 ( 586000 شخص) أو ما نسبته 69% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، و في قطاع غزة تبلغ القوى العاملة ( 264000 شخص ) بنسبة 31 %.

تتكون القوى العاملة من العمالة التامة والعمالة المحدودة، إضافة للبطالة، وقد تأثرت هذه المركبات نتيجة لطبيعة الاغلاقات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية منذ أيلول 2000، حيث انخفضت نسبة العاملين – العمالة التامة والمحدودة – في الأراضي الفلسطينية من 85.8% عام 2000 إلى حوالي 77.3% في الربع الثالث لعام 2005 . وفي قطاع غزة بلغت 84.5% في الربع الثالث 2000 (أي قبل اندلاع انتفاضة الأقصى)، وانخفضت إلى 71% في الربع الثالث لعام 2005، فيما انخفضت هذه النسبة في الضفة الغربية من 92.5% إلى 80.1% خلال نفس الفترة مما يبرز حجم الآثار الاقتصادية للحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بكافة الوسائل الغير المشروعة، والتي تمثلت في إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الفلسطينية، والحد من حرية حركة السلع والخدمات داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تدمير وقصف العديد من المنشآت الإنتاجية، مما زاد من حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، خاصة وأن نسبة العمالة المحدودة تشكل حوالي 8% من نسبة العاملين في الضفة الغربية وحوالي 1.7% من نسبة العاملين في قطاع غزة. ونلاحظ أن نسبة البطالة مازالت مرتفعة قياساً بمنتصف عام 2000 (قبل اندلاع انتفاضة الأقصى)، حيث ارتفعت البطالة في الأراضي الفلسطينية من 14.2% في الربع الثالث لعام 2000 إلى 22.7% في الربع الثالث لعام 2005
 .

أما على مستوى النوع الاجتماعي (Gender) فتبلغ نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 20.2% مقابل 27.4% بين الرجال. ولا تزال مشاركة المرأة في النشاطات الإنتاجية ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة 14% من النساء في سن العمل، وفي كل الأحوال فإن ارتفاع نسبة البطالة عندنا، يؤدي بالضرورة إلى تقليص الفرص المتاحة لحصول المرأة على فرصة عمل
. 
ويبين الجدول التالي توضيحاً لتوزيع القوى العاملة حسب النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية اعتمادا على بيانات الربع الثالث عام 2005  وتقديرات الباحثين :
	عدد العاملين
	النشاط الاقتصادي

	850000
	إجمالي  القوى العاملة   (100%)

	657000
	إجمالي العاملين ويتوزعوا كما يلي: (77.3%)

	426000
	العاملين في الأنشطة الاقتصادية المحلية

	150000
	العاملين في الحكومة

	9000
	العاملين في وكالة الغوث الدولية

	12000
	العاملين في المؤسسات الدولية والغير حكومية

	60000
	العاملين في إسرائيل والمستوطنات

	193000
	العاطلين عن العمل   (22.7%)


3. توزيع القوى العاملة على الأنشطة الاقتصادية:
من المعروف أن التوظيف أو التشغيل، في القطاعين الخاص والعام، يعتمد بالدرجة الأساسية على حجم وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والظروف الاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها، إذ أن الطلب على العمل هو طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات. كما يتحدد الطلب على العمل بحجم ومعدل نمو الإنتاج، حجم الاستثمار، إنتاجية العامل إضافة للتطور التقني المستخدم في الإنتاج، إلا أن الطلب على العمالة الفلسطينية يمتاز إضافة للعوامل السابقة بالتذبذب الشديد طبقاً لسياسة الإغلاق والحصار الإسرائيلية، مما ينعكس على تذبذب معدلات التوظيف والبطالة من فترة لأخرى.
بالنظر لتوزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية نهاية 2004، نلاحظ أن أنشطة الخدمات (والتي تشمل التجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات الأخرى)، هي الموظف الرئيسي في الاقتصاد الفلسطيني، حيث تستوعب 59.4% من مجموع العاملين في الاقتصاد المحلي، إذ شكل العاملين في هذا القطاع 56.4% في الضفة الغربية، و 71.9% في قطاع غزة، مما يدلل على اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على أنشطة الخدمات في التوظيف، وخاصة في قطاع غزة، وذلك مقابل ضعف القدرة الاستيعابية في الأنشطة الإنتاجية، حيث تساهم أنشطة الزراعة والصناعة والإنشاءات في الأراضي الفلسطينية بنسبة 14.4%، 12.7%، 12.3% في التشغيل على التوالي، وذلك بسبب ضعف وتخلف البنية التحتية اللازمة لتطوير وتفعيل قطاعي والزراعة الصناعة.
ومن الاحتياجات المستقبلية المساندة للتنمية في فلسطين تطوير مشاريع الطاقة والكهرباء والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية . حيث أن البنية التحتية للطاقة وإمدادات المياه لا تكفي لمساندة التنمية الاقتصادية، ويعد نصيب الفرد من استهلاك الطاقة والمياه في الضفة الغربية وقطاع غزة منخفضاً مقارنة مع الدول المجاورة، مما يعني أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ونموه مرهونان بإجراء تحسينات مهمة في البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية. 
المبحث الثاني: مفهوم البطالة وأنواعهاا :
البطالة هي ظاهرة عالمية تنتج من خلال فجوة الطلب على العمالة في سوق العمل لدولة ما، وتعرف البطالة حسب مقاييس ومعايير منظمة العمل الدولية "بأنها جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا خلال فترة الإسناد في نوع من الأعمال، وكانوا خلال هذه الفترة مستعدين للعمل، وقاموا بالبحث عنه" . أما البطالة حسب التعريف المعدل أو الموسع فيشمل التعريف السابق إضافة للأفراد اليائسين من البحث عن عمل، وهم في خارج القوى العاملة
. وفي هذا السياق هناك عدة تقسيمات للبطالة، أهمها التي تصنف حسب سببها ومدتها الزمنية التي قسمت إلى أربعة أنواع
:

· البطالة الدورية، وتحدث في المدى القصير ( خلال الدورات الاقتصادية ).
· بطالة فجوة النمو، وهي طويلة الأمد تحدث بسبب نمو عرض العمل بمعدلات أعلى من نمو الطلب على العمل.
· البطالة الاحتكاكية، وهي ظاهرة قصيرة الأجل، وتنجم عن نقص في المعلومات المتوفرة للباحثين عن العمل أو طالبي العمل، ويتم علاجها من خلال إقامة مراكز معلومات تتضمن كل شواغر العمل المتوفرة في الدولة وبيانات طالبي العمل، إضافة لسياسة الدولة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب.
· البطالة الهيكلية، وهي طويلة الأمد وتحدث بسبب عدم مطابقة أو توافق متطلبات فرص العمل المتوفرة ومؤهلات الباحثين عن العمل سواء من حيث اختلاف المهارة المطلوبة أو اختلاف المكان الجغرافي، وهي من أصعب أشكال البطالة نظراً لارتفاع تكلفة علاجها مقارنة ببقية أشكال البطالة.
    وهناك تقسيمات ومسميات أخرى للبطالة منها: البطالة المقنعة وتنشأ عن وجود أعداد كبيرة من العاملين بشكل أكبر من حاجة العمل . والبطالة التامة والبطالة الجزئية، إضافة للبطالة السافرة وتكون في حال وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ولكن بدون جدوى . وأخيراً البطالة الإجبارية وهي الحالة التي يتعطل فيها العامل الماهر وغير الماهر، دون إرادته أو اختياره عن العمل
.

وتعتبر البطالة في فلسطين ذات خصوصية فريدة، بسبب ضعف الاقتصاد الفلسطيني في استيعاب العمالة واعتماده على السوق الإسرائيلي ودول الخليج في تصدير فائض العمالة. وتعد مشكلة البطالة من المشاكل الاقتصادية الكبرى الناجمة عن ممارسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة والمتغيرات السياسية على الساحة الفلسطينية، لما لها من آثار اجتماعية ومعيشية سيئة تؤدي لتفكيك المجتمع ودماره.

وبالرغم من كل محاولات السلطة الفلسطينية للتخفيف من أزمة البطالة عبر سياسات التوظيف في القطاع العام أساساً، إلا أن هذه السياسات لم تأت ثمارها بالشكل الذي عُوَّل عليه، ولم يكن لها تلك الأهمية أو الجدوى المرجوة منها، وذلك بالمقارنة مع حجمها وأبعادها. بل إن غالبيتنا يعتقد أن هذه السياسات قد أدت إلى تشوهات جديدة، فاقمت من مشكلات القطاع نفسه، حيث كان هذا التوظيف لأسباب يطول شرحها على حساب عوامل الكفاءة والمهنية والقدرة والأداء وآفاق التطور اللاحق لهذا القطاع.

ونلاحظ بان البطالة الهيكلية هي السائدة بين العاطلين عن العمل في الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن نسبة كبيرة منهم هم من خريجي الجامعات والمعاهد، بينما غالبية فرص العمل التي يمكن توفيرها لا تتوافق مع مؤهلات هؤلاء الخريجين. وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ متوسط معدل البطالة خلال الفترة 1995 حتى الربع الأول من عام 2000 حوالي 13.6% في الضفة الغربية، و23% في قطاع غزة وهي متذبذبة تبعاً للظروف السياسية وطبيعة الاغلاقات، ومع بداية انتفاضة الأقصى وتفاقم حدة الحصار والإغلاق، زادت معاناة المجتمع الفلسطيني من الأزمة الراهنة في الانخفاض الحاد الذي طرأ على فرص العمل بسبب الحصار والتدمير الإسرائيلي للمنشآت الصناعية والزراعية الفلسطينية. وحسب التعريف الموسع للبطالة فقد ارتفعت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية من 20.3% في الربع الثالث لعام 2000 إلى 28.4% في الربع الثالث لعام 2005، وحسب معايير منظمة العمل الدولية، ارتفعت من 10% إلى 22.7% خلال نفس الفترة، حيث توزعت هذه النسبة بواقع 43.2% للذكور مقابل 28.6% للإناث، أما معدل البطالة حسب المنطقة فقد بلغ في الضفة الغربية 20%، في حين بلغ هذا المعدل 29% في قطاع غزة . ونلاحظ أن البطالة المعدلة تزيد بنسبة 5.7% عن نسبة البطالة المقدرة حسب مقاييس منظمة العمل الدولية، أي أن 5.7% هم من العمال الذين يئسوا من البحث عن عمل وخرجوا من سوق العمل بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والأمنية، وهي تقديرات متفاوتة حسب معيار القياس وتوقيته.

وقد جاءت أحداث انتفاضة الأقصى لتثبت أن متخذ القرار السياسي والاقتصادي في فلسطين لا يمتلك الأدوات ولا الوسائل ولا الفرصة السياسية لتحقيق تنمية جدية وإحداث تحولات كبيرة في واقع ومشكلات النمو والتطور الاقتصادي في فلسطين ومن بينها واقع ومشكلات قطاع العمل.

· أسباب زيادة معدلات البطالة في الوضع الراهن:

·   منع حوالي (135) ألف عامل فلسطيني، من دخول الخط الأخضر نتيجة فرض الطوق الأمني والحصار.
·   تدمير البنية التحتية الاقتصادية وبعض المشاريع والمصانع الإنتاجية التي تستوعب أعداد لا بأس بها من العمالة.
·   منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة والزراعة، مما عرقل إدارة وتشغيل هذه المنشآت.
·   تدني مستوى المعيشة نتيجة البطالة السائدة الناجمة عن إغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجه العمالة الفلسطينية، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية لديهم، مما أثر على حجم الطلب على السلع والخدمات داخل الأراضي الفلسطينية وآثارها على حجم القدرة الإنتاجية.
·   منع حرية التنقل والتسويق عبر المعابر الخارجية والداخلية ( بين المدن والقرى الفلسطينية) مما عطل الحركة التجارية والإنتاجية. 
·   الخسائر والأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة الاقتلاع والتجريف والتخريب، إضافة لمنع أكثر من 2000 صياد من العمل في البحر لفترات طويلة.
·   اختلال البنية التحتية والإنتاجية والاقتصادية، وضعفها في تكوين الناتج المحلي واستيعابها للقوى العاملة الفائضة مقابل سيطرة قطاع الخدمات.
·  التبعية الاقتصادية، حيث أدت سياسة الاحتلال إلى إضعاف قطاع الإنتاج الوطني وركزت على الجانب الاستهلاكي بنية دعم منتجاتها، مما زاد من فائض الأيدي العاملة عن حاجة المؤسسات الوطنية ومراكز التشغيل .
· المحددات الرئيسية لمشكلة البطالة

1. المحدد الإسرائيلي، حيث تلعب إسرائيل دوراً أساسياً في تفشي ظاهرة البطالة في الاقتصاد الفلسطيني من خلال الإجراءات التعسفية التي تنتهجها مثل الاغلاقات والحصار وتقطيع أوصال المناطق الجغرافية الواحدة، وعرقلة حركة التجارة الخارجية والتدمير ...... الخ.
2. المحدد الفلسطيني، يعتبر الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد في طور البناء، وهو يفتقر لبنية تحتية اقتصادية تمكنه من الاعتماد على ذاته وأن يعمل في إطار التكامل مع الاقتصاد العربي بعيداً عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي فهو لا يملك الإمكانيات والتطور الذي يجعله قادراً على استيعاب كافة القوى العاملة الفلسطينية، علاوة على عجز السلطة الفلسطينية عن إقامة صندوق التشغيل للعاطلين عن العمل في مقابل العديد من مظاهر البذخ والإنفاق الجاري.
3. المحدد الدولي، يتمثل في الدول المانحة والراعية للاتفاقيات الثنائية في فلسطين وإسرائيل ومدى قدرتها على الضغط على الإسرائيليين في تطبيق هذه الاتفاقيات، إضافة لتراجع عملية وآلية التمويل الذي التزمت بها الدول المانحة.
4. المحدد العربي، غياب الدور العربي عن المساهمة في تشغيل العاطلين عبر برامج معينة، رغم قرارات القمة العربية الأخيرة بتشكيل صناديق دعم للانتفاضة أو لمتضرريها من جهة وقدرة الدول العربية على تبني مشاريع تستطيع من خلالها الحد من ظاهرة البطالة، واستيعاب العمالة الفلسطينية الفائضة في الأسواق العربية من جهة أخرى، إلا أن الدول العربية عموماً، ودول الخليج والسعودية خصوصاً، ليس لها شيء يذكر في هذا الجانب.
  في ضوء ما تقدم فإن مجتمعنا الفلسطيني يعيش في ظروف استثنائية تتمثل في الاحتلال والسيطرة على الموارد والاغلاقات، مما أدى إلى تجاوز نسبة البطالة لمعدلات قياسية في ظل اقتصاد وليد في طور البناء وبحاجة لتضافر كل الجهود الفلسطينية والعربية لإخراجه من هذا المأزق، وذلك من خلال العديد من الخطوات نذكر منها:
1. توجيه السياسات الاقتصادية في معالجة الخلل الهيكلي ما بين عرض العمل والطلب عليه، سواء من خلال تشجيع القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية والاستفادة من رأس المال البشري الفلسطيني من ناحية، أو إعادة هيكلة البرامج التعليمية في الجامعات الفلسطينية بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية، مع العلم بان كلا الأمرين بحاجة ماسة لاستثمارات كبيرة لمواجهة مشكلة البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني. 
2. إنشاء صندوق مركزي لتشغيل العمال تحت إشراف هيئة وطنية تمثل كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص علاوة على القوى السياسية. 
3. تشجيع الصناعات الوطنية وإعادة هيكلة المؤسسات الصناعية وتمويلها لزيادة طاقتها الإنتاجية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة الفلسطينية.
4. الضغط على إسرائيل من خلال المؤسسات والدول العربية والفرعية من أجل السماح بالعمل بحرية إسرائيل واسترجاع جميع مستحقات العمال المحتجزة لديها.
5. تكثيف الجهود مع الدول العربية للسماح باستيعاب العاطلين عن العمل في أسواقها.
المبحث الثالث : واقع الفقــر 

أ - تعريف الفقــر:

يمكن تعريف الفقر، وفقا للمنهجية الاقتصادية المهيمنة على التحليل الكمي لظاهرة الفقر، بأنه " حالة عدم الحصول على مستوى للمعيشة يعتبر لائقا أو كافيا بواسطة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد "
. ويمكن تعريف الفقر أيضا بأنه " مستوى غير مقبول من الأوضاع المعيشية، ووضع يتسم بالحرمان من موارد أو قدرات تعتبر ضرورية لحياة بشرية لائقة " 
.
ومن خلال القراءة الدقيقة للتعريفات السابقة للفقر يتضح لنا أن منهجية الاستطاعة، أو القدرة على توفير خيارات متعددة في الحياة من أهم البدائل المتوفرة لدراسة الفقر . ووفقا لهذا التعريف العريض تقوم الأدبيات النظرية والتطبيقية بتحديد مستوى أدنى للمعيشة يعتبر من لا يحصل عليه من ضمن الفقراء، ويسمى المستوى الأدنى للمعيشة ( خط الفقر ) .
ومن الملاحظ أن تحديد الفقر وفقا لمنهجية احتساب خط الفقر يلائم حالة التحليل التطبيقي، ولكن بعض العلماء حاولوا إيجاد سند نظري له في إطار نظرية المستهلك، أو نظرية الرفاه التي تعتمد على نظرية المستهلك، ومن هنا فقد عرف "رافاليون" خط الفقر بأنه " التكلفة النقدية لفرد معين، في زمان ومكان معينين، للوصول إلى مستوى رفاه مرجعي " 
.
ويتضح لنا مما سبق بأن هناك العديد من التعريفات الخاصة بالفقر منها ما استحدث من اجل إضفاء الصيغة الكمية بهدف قياس مدى حدة انتشار الفقر، ومنها ما اتخذ الصيغة الكيفية بهدف التعرف على مختلف جوانب الفقر ومسبباته، وبناءا على ما سبق فان هناك العديد من المفاهيم التي تجمع محتوى التعريفات السابقة والتي حددها تقرير صندوق الأمم المتحدة حول الفقر لعام 1998 حيث أورد التعريفات التالية : 

1. الفقر الإنساني: ويعرف بأنه عبارة عن نقص مقومات الإنسان الأساسية مثل الأمية وسوء التغذية. 
2. الفقر الداخلي: وهو متعلق بنقص الدخل الذي يتم صرفه عن الحد الادني المطلوب.
3. الفقر الحاد أو العوز: وهو يعبر عن الحالة التي يكون فيها الإنسان عاجزا حتى عن توفير احتياجاته من الطعام.
4. الفقر العام: وهو يعبر عن عدم قدرة الفرد عن تلبية احتياجاته من الطعام وغير الطعام، وتختلف احتياجات الإنسان من غير الطعام من قطر لآخر.
5. الفقر النسبي: وهو يحدد بمعايير تختلف من قطر لآخر أو تختلف عبر الأزمنة .
6. الفقر المطلق: ويعرف وفقا لمعيار ثابت، ومثال لذلك خط الفقر الذي تظل قيمته الحقيقية ثابتة لتعكس التغيرات في مستوى الفقر داخل القطر.
 أما هيئة الفقر الوطنية فقد عرفت الفقراء بأنهم " أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع الأساسية التي تتكون من الغذاء والملابس والسكن، إضافة إلى الحد الادني من الاحتياجات الأخرى مثل الرعاية الصحية والمواصلات والتعليم" 
 

   ومن خلال التعريفات السابقة فقد تم وضع مفاهيم كمية لتحديد حجم ونسبة الفقراء وهذه المفاهيم سميت بخط الفقر، إذ تم تحديد عدة أنواع من خطوط الفقر وهي :

أولا: خط الفقر المطلق : ويمكن تعريفه بأنه الخط الذي يعطي حدا معينا من الدخل، وتعتبر الأسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد.
 ثانيا: خط الفقر النسبي : ويمكن تعريفه بأنه الحالة التي يكون فيها دخل الأسرة اقل بنسبة معينة من متوسط الدخل في البلد، وبالتالي تتم المقارنة في هذه الحالة بين فئات المجتمع المختلفة من حيث مستويات المعيشة.

 ثالثا: خط الفقر الذاتي 
: ويقصد به " الحد الأدنى للمعيشة الذي يتحدد بواسطة عينة من الناس، ويتم استجوابهم عن طريق السؤال التالي ( ما هو مستوى الدخل الذي يعتبره الحد الأدنى في مواجهة التزاماته المعيشية الضرورية ".

وهنا نجد أن الحد الأدنى للدخل هي النقطة الأساسية لتحديد فقر الأسرة من عدمه، حيث تعتبر الأسرة أو الأفراد الذين يحصلون على دخل فعلي اقل من هذه النقطة فقراء.

ب- واقع الفقر في الأراضي الفلسطينية

انعكس ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية سلبيا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية، مما أدى لارتفاع معدل الإعالة في المجتمع الفلسطيني إلى أكثر من 7 افراد*، وانخفاض دخل الأسر الفلسطينية (المتوسطة والفقيرة) بصورة ملموسة خلال السنوات 2000 – 2005، إلى جانب ارتفاع نسبة الفقر وبالتالي تخفيض نفقات الأسرة. فالمعروف أن الأسر الفلسطينية من ذوي الدخل المحدود – في القطاع العام أو الخاص – لم تعد قادرة على تلبية كافة احتياجاتها المعيشية الأساسية، بسبب تراجع وانخفاض الدخل الشهري لهذه الأسر بمقدار 33.3% في غزة و36% في الضفة
 ، علماً بأن 74.3% من هذه الأسر في قطاع غزة تعتمد على هذا الدخل في تأمين احتياجاتها وصمودها مقابل 78.7% من الأسر في الضفة الغربية.

ويعتبر الفقر في الأراضي الفلسطينية ظاهرة رديفة للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، التي كانت سبباً في إفقار شريحة كبيرة من أوساط المجتمع الفلسطيني، فمع مطلع العام 2000 وتدهور المسار السياسي واندلاع انتفاضة الأقصى بدأت مؤشرات الفقر بالتزايد إلى أن وصلت نسبة الأسر التي وقع متوسط دخلها تحت خط الفقر عام 2004 إلى 61% (52% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة )" 16 ثم بلغت نسبة الفقراء من إجمالي عدد السكان في المجتمع الفلسطيني 67% خلال الربع الأول لعام 2005 وذلك كما يوضح الجدول التالي: 
جدول يوضح نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 1999 – 2005 
	البيــان
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	نسبة الفقراء من إجمالي السكان
	21%
	32%
	44%
	60%
	35.5%
	61%
	67%


المصدر : - السنوات 1999-2000-2001-2002-2004 ، المراقب الاقتصادي والاجتماعي – ماس ، الربع الأول 2005 ، صix ، ص4

- عام 2003 ، تقرير التنمية البشرية 2005 ، مركز دراسات التنمية ، جامعة بيرزيت .

- عام 2005 يمثل الربع الأول حسب بيانات الربع الثالث من تقرير المراقب الاجتماعي والاقتصادي، ديسمبر 2005.
وفي ظل مقارنة الوضع الحالي بالوضع قبل العام 2000، فإننا نجد أن معدلات الفقر مرتفعة جداً، إذ بلغت هذه النسبة نحو 21% عام 1999، وفي نفس السياق فقد تراجع الدخل الوسيط للأسرة الفلسطينية من 2500 شيكل عشية الانتفاضة إلى نحو 1500 شيكل في الربع الرابع من العام 2004 (من 3000 إلى 1600 شيكل في الضفة ومن 1700 إلى 1000 شيكل في غزة)، وقد اثر انخفاض الدخل على انخفاض إنفاق الأسر الفلسطينية على الاحتياجات الأساسية، إذ أن أكثر من 58% من الأسر الفلسطينية خفضت نفقاتها على الاحتياجات الأساسية وتركز تخفيض الإنفاق على الملابس والغذاء.17
أما بالنسبة لخط الفقر الرسمي في الأراضي الفلسطينية، فقد بلغ نحو 1800 شيكل (حوالي 410$) 18 . إضافة لذلك، فقد بين المسح الوطني للفقر، الذي قام بإجرائه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2003، معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الرسمي) بنحو 40.3%، وبمقارنة المبلغ الرسمي لخط الفقر في الأراضي الفلسطينية بالمبلغ الرسمي لخط الفقر في إسرائيل لأسرة مكونة من نفس عدد الأشخاص، نجد أن مبلغ الفقر الفلسطيني يشكل نسبة 30% من المبلغ الخاص بخط الفقر في إسرائيل، إذ بلغ خط الفقر في إسرائيل نحو 5926 شيكل (نحو 1350$) عام 2002 . ومن جهة أخرى فقد قدر التقرير الوطني للفقر (الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء ومعهد ماس) نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الكفاف بـ 16%، أي نحو 205 شيكل إسرائيلي للفرد الواحد شهرياً، ( حوالي 1250 شيكل للأسرة شهرياً)، وخط الكفاف وفقاً لمفهوم التقرير الوطني للفقر المشار إليه سابقاً هو الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لبقاء الفرد على قيد الحياة.
ونظرا لثبات الأجور– في الضفة والقطاع- التي تتراوح بين 25-40 شيكل للعمال العاديين، وبين 40-65 شيكل لأصحاب المهن من العمال الفنيين من ذوي الاختصاص، فإن أكثر من 60% من مجموع الطبقة العاملة – خاصة العاملين بأجر في القطاع الخاص وصغار الموظفين في القطاع الحكومي الذين يبلغ عددهم حوالي 214 ألف من أصل 535 ألف مجموع العاملين في القطاع الحكومي والسوق المحلي - يعيشون دون مستوى خط الفقر المحدد بحوالي 1400 شيكل شهريا للأسرة المكونة من ستة أفراد، في حين أن 40% منهم يعيشون عند مستوى خط الفقر المحدد بحوالي 1800 شيكل للأسرة، آخذين بعين الاعتبار أن أجور عمال القطاع بالنسبة لزملائهم في الضفة، أو العاملين في إسرائيل هي الأدنى، حيث تبين أن نسبة أجور عمال قطاع غزة إلى أجور عمال الضفة تبلغ 82%، وبالنسبة إلى أجور العاملين في إسرائيل فهي تشكل 48.3% فقط
 . 
أخيرا، وفي سياق الحديث عن الطبقة العاملة، فإننا لا نستطيع إغفال أن الكثير من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية، تكبُل شرائح واسعة من عمالنا، الذين يعيشون تحت خط الفقر بالذات، ويتحولون – بصورة تدريجية وإجبارية - إلى مجموعات اجتماعية معدمة، لذلك لا غرابة –إذا استمرت حالات الفقر والإفقار عندنا- بوتائرها الراهنة، من تشكل كتلة ثابتة من السكان –خاصة في القطاع والمناطق الأكثر فقرا في الضفة- لا يتميزون بمعاناتهم وبؤسهم فحسب، وإنما قد يتراكم في وعيهم العفوي البسيط، بحكم شدة البؤس، حالة من الشعور بالانفصام عن المجتمع المحيط، خاصة وأن "الوضع المعيشي الصعب وانعدام اليقين حول المستقبل الوطني يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني، وتحديدا الفئات العمالية والمهمشة إلى منح الأولوية للقضايا المعيشية على حساب القضايا الديمقراطية"
 .
إن استعراضنا لواقع الفقر في الأراضي الفلسطينية يأتي من منطلق الحس الوطني بأهمية التعرف على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للفئات والشرائح الفقيرة في المجتمع الفلسطيني، بهدف وضع وتحديد السياسات الملائمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وذلك عبر خطة تنموية وطنية شاملة بمشاركة فعالة من كافة القوى السياسية من ناحية والقطاعين الخاص والعام من ناحية ثانية.
الفصل الثالث 

واقع القطاعات الإنتاجية والآفاق المتاحة للتشغيل في الأراضي الفلسطينية:

لا شك أن القطاعات الاقتصادية الإنتاجية هي المحدد الأساسي لحجم الناتج المحلي الإجمالي من خلال ما تمتلكه هذه القطاعات من قدرة اقتصادية ايجابية قادرة على حفز وتشجيع الإنتاج سواء كان الصناعي والزراعي أو الخدماتي. ويعتبر قطاعي الزراعة والصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي والتشغيل خاصة في الدول المتقدمة، وهذا الأمر افتقدته معظم الدول النامية والمتخلفة، إذ أصبح دور هذه القطاعات هو دور محدود ومهمش بما يتوافق مع سياسات دول المركز الرأسمالي التي تسعى لإبقاء هيمنتها الاقتصادية على الدول النامية، وهذه الهيمنة لا يمكن ترسيخها إلا من خلال إبقاء القدرة الاقتصادية لهذه الدول رهن سياسات تحددها دول المركز الرأسمالي بما يجعل من هذه الدول أسواقا استهلاكية لا تستطيع توفير السلع الأساسية التي تحتاجها، ولعل هذه الأسباب هي ما تفسر النمو السريع والكبير لقطاع الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجية في هذه الدول.

    ونحن في فلسطين نعتبر جزء لا يتجزأ من العالم العربي الذي فقد قدرته على توفير السلع الصناعية والزراعية الأساسية لتلبية احتياجات السكان ومتطلباتهم، نتيجة لتعرض القطاعات الإنتاجية الأساسية عندنا لتراجع خطير بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية بالدرجة الأولى، إلى جانب العوامل الداخلية المرتبطة بتراجع وضعف هذه القطاعات حيث لم تتعدى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 13.8% عام 2005 ونسبة 7.1% للزراعة، وهذا التراجع في معدلات المساهمة لهذه القطاعات كان لصالح أنشطة الخدمات الذي وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي لنفس العام نحو 76.3% في الناتج المحلي الإجمالي حسب الجدول (19 )، وهذا التراجع الذي أصاب قطاعي الإنتاج الرئيسيين فرض علينا تحديات كبيرة يجب التعاطي معها من منطلق المصلحة الوطنية، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وما نتج عنه في توفير موارد وإمكانات اقتصادية جديدة قد تخدم هذين القطاعين الأساسيين في حال تعظيم الاستفادة منها واستبعاد أي هدر وإسراف غير مبرر في هذه الموارد، ومن ثم خدمة الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية والمتمثلة بالدرجة الأساسية في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدلات الفقر والبطالة – وهو ما سنركز عليه في دراستنا - وتقليل الفجوة في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة السنوي ومحاولة الحد من حجم الديون الخارجية . هذا فقد بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 6% خلال الفترة 1970- 1999 ، وبالتالي من المفروض أن يبلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي 8% سنويا لكي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب تدفقات العمالة الداخلة لسوق العمل مع خفض معدلات البطالة بصورة ملموسة والسماح بتحقيق نمو سنوي في الأجر الحقيقي بمعدل 1.5%.

ومن هنا فإن تحليل واقع القطاعات الإنتاجية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر أمرا هاماً لتحديد القدرات الاستيعابية والتشغيلية المستقبلية لهذه القطاعات وفيما يلي تحليل ممعن لواقع هذه القطاعات.

المبحث الأول : القطاع الزراعي:
       يعد القطاع الزراعي من القطاعات الإنتاجية الهامة في الاقتصاد الفلسطيني، من حيث توفير كثير من الاحتياجات الغذائية للسكان واستيعاب العديد من العمال في أنشطة الزراعة المتنوعة – وغالبيتهم عمالة عائلية ويعملون بدون اجر- ويعتبر احد عناوين صمود وتحدي الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. 
وقد شهد القطاع الزراعي في فلسطين تراجعات ملموسة بالنسبة لبعض المؤشرات الرئيسية المتعلقة بدور هذا القطاع في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، حيث انخفضت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 25-30% في أواخر الستينيات إلى حوالي 7.1% في الوقت الحاضر، إضافة لانخفاض حاد في كمية وقيمة الصادرات الزراعية، بحيث أصبحت فلسطين تعاني من عجز في ميزانها التجاري الزراعي، وذلك بعد أن كانت تحقق فائضاً ملموساً فيه لعشرات السنين .

وحسب الجدول (20) فقد بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 856 مليون دولار عام 2003 وحقق قيمة مضافة بقيمة 415.5 مليون دولار أي بنسبة 48.5% من قيمة الإنتاج، وتشكل القيمة المضافة للفروع الزراعية نسبة 83% والفروع الحيوانية نسبة 17%.

وتقدر مساهمة القطاع الزراعي في التشغيل في الأراضي الفلسطينية 14.6% عام 2005 حسب الجدول (10)، وتقدر نسبة المساهمة في التشغيل للقطاع الزراعي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة 15.6% ، 11.8% على التوالي عام 2005.
إلا أن الإشكالية الأساسية والهامة التي واجهت هذا القطاع هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل خطير منذ عام 1994 حتى الآن، فبعد أن كان يساهم بنسبة 32.2%20 في الناتج المحلي الإجمالي عام 1991 تراجعت مساهمته لتصل 10.4% خلال عام 1999 ، فيما بلغت 10.85% عام 2004 ومن المتوقع أن تتراجع مساهمته إلى 7.1% عام 2005 ، وفي هذا السياق تقدر وزارة الزراعة الفلسطينية حجم خسائر القطاع الزراعي منذ بداية الانتفاضة حتى عام 2005 بحوالي 1.3 مليار دولار
.

ومن هذا المنطلق فإن التعرف على واقع القطاع الزراعي الحالي سيساهم مساهمة فعالة في تحديد خيارات التشغيل المتاحة فيه خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وما سينتج عنه من موارد إضافية يمكن استغلالها وتوجيهها في خدمة القطاع الزراعي أولا وخدمة القطاعات الإنتاجية الأخرى ثانياً وفق خطة تنموية تعتمد بشكل نسبي على الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية.

1. المـوارد الأرضية:
تقدر مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 5865كم2 ، وتقدر مساحة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في الضفة والقطاع بحوالي 2.2 مليون دونم، ويوضح جدول (19) أن نسبة المساحة المزروعة منها بالفعل 84.1% أو ما يعادل 1851019 دونم (86.8% منها زراعة بعلية و 13.2% زراعة مروية) تتوزع بنسبة 90.4% في الضفة الغربية، بما يعادل 1650116 دونم، ونسبة 9.6% في قطاع غزة، بما يعادل 164903 دونم.

2. الأراضي الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل وأشجار الفاكهة والخضروات في العام 2002 -2003 نحو (1815 ألف دونم ) منها 90.9% في الضفة الغربية مقابل 9.1% في قطاع غزة ، في حين أن نسبة الأراضي المروية إلى مجموع المساحات المزروعة في الضفة الغربية لا تتجاوز 6.6% (120818 دونم ) ، وتصل نسبة الأراضي البعلية إلى نحو 93.3% ( 1694201 دونم ) ، منها حوالي 927 ألف دونم مخصصة لأشجار الزيتون، حيث تشكل نسبة 51% من إجمالي المساحة المزروعة في الأراضي الفلسطينية.
أما في قطاع غزة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية نحو (115819 دونم ) وهي تشكل نسبة 70.2% من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع التي تبلغ ( 164985 ) دونم، أما الأراضي الزراعية البعلية فتستحوذ على نسبة 29.8% ( 49165 دونم )
 .

 
وفي سياق تحليلنا للواقع الزراعي الفلسطيني فإننا نلاحظ أن إنتاجية الدونم الواحد من الأراضي البعلية المزروعة (بالقمح والشعير والعدس ...... الخ ) مقارنة بإنتاجية الدونم من الأراضي المروية المزروعة بنفس الأصناف السابقة هي إنتاجية متقاربة وضعيفة نسبيا، وهذه مفارقة غريبة، حيث أن إنتاج الأراضي المروية من القمح يصل إلى ضعف إنتاج الأراضي البعلية في كثير من البلدان، فبالمقارنة بين إنتاجية الدونم الواحد من الأراضي المروية إلى الأراضي البعلية يتبين لنا أن إنتاجية الدونم المروي تتراوح بين 103% للقمح، وترتفع إلى نحو 293% من إنتاج البطاطا والذرة والبصل ......الخ، آخذين بعين الاعتبار إن هذه الإنتاجية لمحاصيل الأراضي المروية – والبعلية أيضا – عندنا هي اقل من إنتاجية مثيلاتها في مصر وسوريا وبعض البلدان العربية، مما يدلل على عدم ايلاء هذه المحاصيل الاهتمام المطلوب، رغم أنها تمثل جزءا من الاحتياجات الأساسية في الضفة والقطاع .
وفيما يتعلق بالقطاع الحيواني، فحسب التقرير الإحصائي الزراعي للعام الزراعي 2003-2004، فقد بلع إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني 399 مليون دولار، وتشكل قيمة الإنتاج الحيواني في الضفة الغربية ما نسبته 80.2% من قيمة الإنتاج الحيواني في الأراضي الفلسطينية، مقابل ما نسبته 19.8% في قطاع غزة، ويساهم الإنتاج الحيواني بنسبة 42.4% من الإنتاج الزراعي، بواقع 68.1% في الضفة الغربية و9.31% في قطاع غزة ، وبلغت القيمة المضافة للإنتاج الحيواني 159.84 مليون دولار وتشكل نسبة 25.8% من القيمة المضافة للقطاع الزراعي بواقع 74.4% في الضفة الغربية و25.6% في قطاع غزة . وبلغت عدد الأبقار في الأراضي الفلسطينية 32395 رأس من مختلف السلالات والأعمار، وبلغ إجمالي عدد الدجاج اللاحم في الأراضي الفلسطينية 33533 ألف طير وإجمالي عدد الدجاج البياض 2513 ألف طير.
كما احتل قطاع صيد الأسماك ومنذ وقت طويل أهمية كبيرة في البنية الاقتصادية والغذائية للمجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ويقدر مساهمة الصيد بحوالي 5% من قيمة الإنتاج الزراعي في قطاع غزة، كما أنه يستوعب حوالي 2450 عامل عام 2005، ومع أن هذه المؤشرات تبدو متواضعة على المستوى الإجمالي، إلا أنها مهمة لعدد كبير من الأسر الفلسطينية التي يرتبط دخلها بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه المهنة. علاوة على ذلك يعتبر السمك أحد الأغذية الضرورية في قطاع غزة، إلا أن ضعف الإنتاج الذي لا يتجاوز 3-3.5 ألف طن سنوياً لا يغطي احتياجات الشرائح الاجتماعية الفقيرة نظراً لانخفاض العرض وارتفاع الأسعار، مما يستوجب الاهتمام بتطوير أنشطة الصيد ومرافقه وأدواته والعاملين فيه، حيث يمكن مضاعفة إنتاج هذه الكميات إلى ما يزيد عن سبعة آلاف طن سنوياً، خاصة وأن العوامل الذاتية المؤثرة على ضعف القدرة الإنتاجية للصيادين تتمثل في ضعف البنية التحتية المساندة، في ظل عدم وجود موانئ صيد في المناطق الوسطى والجنوبية، مما يحد كثيراً من إمكانيات تطوير قوارب وأجهزة الصيد المستخدمة . كما أن ميناء الصيد في غزة لا يزال بحاجة لبعض التحسينات الجوهرية، بالإضافة إلى عدم توفر مصادر التمويل للصيادين والعاملين في هذا القطاع، وانخفاض مستوى تجهيزات التبريد وحفظ الأسماك منذ اصطيادها ولغاية وصولها إلى المستهلكين. مما يحتم على المسئولين توفير الإمكانيات الفنية والمالية والإدارية للصيادين، بما يزيد من إنتاجيتهم وفرص تشغيلهم.
3. المياه:

 
 يعاني قطاع غزة من ندرة حادة في المياه، فيعتبر الخزان الجوفي المصدر الأساسي للمياه الصالحة للشرب، حيث تتركز هذه المياه في المناطق الساحلية والتي تمد جميع أنحاء قطاع غزة، هذا وقد بلغ حجم الاستهلاك الكلي من المياه في قطاع غزة عام 2000 نحو 142 مليون متر مكعب
، في حين أن المخزون السنوي المتجدد لا يزيد عن ( 96 ) مليون متر مكعب (حسب إحصاءات سلطة المياه الفلسطينية) .
   ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة يستهلك من المياه سنوياً كمية تفوق كمية المياه المتجددة، الأمر الذي أضر بالخزان الجوفي الفلسطيني، حيث يبلغ حجم العجز الكلي في المياه نحو 30-45 مليون متر مكعب سنوياً
، وبالتالي فإن تحلية المياه الصالحة للشرب تشكل الخيار الوحيد المتاح لتلبية الطلب المتزايد والسريع على المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة. 

     ويوضح الجدول (21) أن حجم استهلاك المياه المخصصة للزراعة يعتبر من أعلى مستويات الاستهلاك في القطاع، لذا يجب التركيز على توفير مياه للزراعة من مصادر بديلة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي. وهنا تتبدى أهمية إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة واستخدام المياه الناتجة عن هذه المحطات لأغراض الزراعة، بدلاً من طرح فكرة شراء هذه المياه من إسرائيل وتكريس الاعتماد الفلسطيني عليها (كما تروج دراسة البنك الدولي المشار إليها) وفي هذا السياق نقترح على المسئولين في السلطة -وقيادتها- التركيز على إنشاء محطات لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في شمال القطاع والوسط والجنوب- ثلاث محطات رئيسية- تعمل كل محطة على توفير المياه اللازمة للزراعة، حسب المنطقة والمحافظة، بالإضافة إلى التركيز على ايلاء إنشاء محطة تحلية مياه البحر على شاطئ قطاع غزة اهتماما مركزيا أوليا، باعتبار هذه المشروعات من أهم الأولويات في المرحلة القادمة، وإلا فإن أبناء شعبنا في قطاع غزة سيتعرضون إلى أزمات خانقة -بسبب التلوث وشح المياه- لن تتوقف عند الأمراض الناجمة عن هذا الوضع، بل يمكن أن تتخطى ذلك إلى التفكير اليائس في الهجرة أو مغادرة القطاع بما يتقاطع مع خطة الترانسفير التي يخطط لها العدو .

المبحث الثاني : القطاع الصناعي 
تحتل الصناعة في فلسطين أهمية كبيرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، بالرغم من التبعية الاقتصادية لإسرائيل خلال الأعوام الثلاثين الماضية. وتقدر مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل في الأراضي الفلسطينية 12.7% عام 2004، ومن المتوقع ان تبلغ 12.9% عام 2005 ، فيما تقدر نسبة المساهمة في التشغيل للقطاع الصناعي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة 14.7% ، 8% على التوالي عام 2005.

وقد بلغ إجمالي أعداد المنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة خلال العام 2003 نحو 3748 منشأة تتوزع ما بين الصناعات التحويلية 93.8%، وإمدادات المياه والكهرباء والغاز بنسبة 6.2% ، وتمتاز المؤسسات الصناعية الفلسطينية بصغر حجمها، حيث نسبة 90% من المنشآت توظف اقل من 5 عمال، وقد بلغ متوسط عدد العاملين في المؤسسة الواحدة 4.5 عامل فقط عام 2003 ويمكن تفسير هيمنة المنشآت الصغيرة إلى أنها منشآت فردية وعائلية، إضافة إلى ضعف التشابك الهيكلي بين فروع الصناعة الفلسطينية نتيجة لغياب التكامل بين الأنشطة الصناعية، ولا توجد عمليات صناعية تستكمل حلقات التصنيع مع صناعات أخرى.

أما فيما يتعلق بإطار الصناعة التحويلية، فقد استحوذت صناعة الملابس على أعلى نسبة من حيث عدد المنشآت الصناعية، إذ بلغت عدد المنشآت العاملة في هذا النشاط نحو 919 منشأة وبنسبة 29% من إجمالي عدد الصناعات التحويلية، الأمر الذي يستلزم من المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الاهتمام بتطوير الصناعة التحويلية وتشجيع إقامة الشركات المساهمة الصناعية العامة وكثيفة العمالة، والعمل على توفير المناطق الصناعية المناسبة لها، إضافة لإيجاد شركات توأمة أو تكامل أو دمج لمثل هذه الصناعات مع مثيلتها سواء في السوق الفلسطيني عبر الشركات المساهمة الصناعية العامة أو في الإطار العربي. ثم تأتي من حيث الأهمية صناعة منتجات المعادن عدا الماكينات وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث، الأمر الذي يستدعي تركيز الاهتمام بعد الانسحاب على تطوير الصناعات سابقة الذكر، باعتبار هذه الصناعات تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر سواء من حيث الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة . وكل ذلك مرهون بتغيير السياسات المتبعة في وزارات السلطة المعنية طوال الإثنى عشر عاماً الماضية، لذلك فإن الأمر الأهم في هذا الجانب بداية عملية التغيير النوعي الديمقراطي لتطوير الصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات، وإلا فإن اقتصادنا الفلسطيني سيبقى خاضعاً وتابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، مما سيدفع ويشجع رموز وآليات الفساد على المزيد من الاستغلال وتراكم المصالح الأنانية الضارة على حساب التنمية الوطنية والتطور الاقتصادي المنشود. 
أما من حيث مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل، فيقدر عدد العاملين في الصناعة في قطاع غزة نحو ( 20 ) ألف عامل خلال العام 2005 تشكل نسبة 14.7% من إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد المحلي لقطاع غزة . واستحوذت صناعة الملابس ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى على النسب الأعلى من معدلات التشغيل، حيث تعتبر جميع هذه الصناعات ذات كثافة عمالية عالية في قطاع غزة (وكذلك الأمر في الضفة الفلسطينية) الأمر الذي يوجب ضرورة الاهتمام بتطويرها وما يتطلبه ذلك من إعداد الخطط اللازمة لذلك على المدى القريب والمتوسط.

وفيما يتعلق بحجم القيمة المضافة للصناعة في قطاع غزة فقد بلغ نحو 123.725 مليون دولار للعام 2003 وتتوزع بنسبة 99.5% للصناعات التحويلية ونسبة 0.8% لإمدادات المياه والكهرباء والغاز، وتشكل صناعة الأثاث والمنتجات الأخرى أعلى نسبة مساهمة في القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنسبة 30% ، تليها صناعة الملابس ثم الصناعات الغذائية.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة 10% ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة خلال العام 2003
 نحو 1247 مليون دولار، وهي نسبة ضعيفة جدا تتحمل المسئولية فيها وزارات السلطة المعنية إلى جانب مسئولية القطاع الخاص الذي نتفهم أسباب التردد والعزوف عن تنفيذ المشاريع الصناعية لحساب المشاريع الخدمية ذات الربحية السريعة والطفيلية في طابعها العام.

ومن خلال القراءة الدقيقة لمؤشرات القطاع الصناعي في قطاع غزة في الجدول (14)،  يتضح لنا حجم التراجع الهائل والضعف الهيكلي الشديد الذي أصاب القطاع الصناعي الفلسطيني داخل قطاع غزة (دون إغفال التدمير الذي أصابه بسبب العدوان الصهيوني)، إذ من الملاحظ أن التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت، والذي يعكس تراجع حجم الاستثمار في الصناعة (الإضافات والتحسينات الرأسمالية) بصورة خطيرة جداً من العام 1994 وحتى العام 2001 بنسبة 96.4% ، الأمر الذي يعكس عدم قدرة المستثمر الفلسطيني على الإضافة أو التحسين الرأسمالي، إضافة إلى حجم الاهلاكات السنوية التي ترافق تراكم رأس المال لهذا القطاع، الأمر الذي يعكس الضعف الشديد في بنية وهيكل الصناعة في قطاع غزة، وهنا يجب الإشارة إلى أن القطاع الصناعي وخاصة بعد "الانسحاب" الإسرائيلي المفترض من قطاع غزة، يحتاج وبصورة عاجلة إلى توفير البنية التحتية والاستثمارية اللازمة له من أجل إعادة هيكلة رأس المال الخاص بهذا القطاع وتحديثه والتخطيط المركزي له بما يتناسب مع متطلبات التطور الاقتصادي والتكنولوجي المطلوب. وفي هذا السياق يجب إعداد الخطط اللازمة لتوفير الحاضنات التكنولوجية والمناطق الصناعية والبنية التحتية المطلوبة، لتشجيع هذا القطاع، وتخصيص مناطق جديدة لإنشاء بني تحتية داعمة لهذا القطاع الإنتاجي الهام، إضافة إلى إتباع إستراتيجية وطنية لتنمية وتشجيع الصناعة الفلسطينية وتفعيل وترابط بعض فروعها مع المنتجات الزراعية في الضفة والقطاع.

ومن خلال الجدول (15)، يتضح أن الصناعات الخمس الواردة في الجدول تحتل الوزن النسبي الأكبر بين أنشطة القطاع الصناعي داخل قطاع غزة، ومن ثم فإن الرؤية المستقبلية لهذه الصناعات والتي تتصف بالضبابية في ظل هذه الظروف، يجب أن تنطلق على أساس الاهتمام بتطوير هذه الصناعات وتأهيلها وإقامة المراكز والمنشآت المساندة لها سواء المراكز الفنية الداعمة أو المراكز البحثية التي تخدم مثل هذه الأنشطة، إضافة إلى إيجاد الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات جديدة وأسواق جديدة أو محاولة التغلب على الإشكاليات التي تواجه مثل هذه الصناعات عبر إيجاد مؤسسات شراكة وتوأمة لهذه المصانع، وإقامة الشركات المساهمة الصناعية العامة في فلسطين، بحيث تتولى هذه الشركات المساهمة الكبرى مهمة إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية التي تنتجها هذه المصانع من جهة وتسهم في تطوير الصناعة الفلسطينية عبر نقلها من طابعها الفردي، الصغير، شبه العائلي الى طابعها الإنتاجي العام من جهة ثانية.

المبحث الثالث : قطاع الخدمات : 
       يتميز التركيب الهيكلي لقطاع الخدمات في الدول النامية بمحدوديته، حيث ينحصر دورها في تقديم الخدمات التي لا تعتمد على رأس المال مثل التجارة الداخلية، كما أنها لا تصنف ضمن الخدمات كثيفة العمل كتلك الخدمات التي تستخدم في الإنتاج السلعي. وتعتبر خدمات تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الصيانة والتصليح من أهم الخدمات التي تتخصص بها الدول النامية. وتكمن أهمية قطاع الخدمات في الدول النامية من خلال مساهمته في خلق فرص العمل واستيعاب الفائض من العمالة على الرغم من انخفاض الإنتاجية، هذا وتعتمد الدول النامية على تصدير خدمات العمل للخارج والحصول على عوائد أعلى من تلك السائدة في أسواقها 
.

ويشمل قطاع الخدمات حسب منظمة الاونكتاد الفروع التالية
 :

· خدمات التوزيع، وتضم النقل وتجارة الجملة والتجزئة.

· الخدمات الإنتاجية، وتضم التأمين والخدمات المصرفية والمعمارية والهندسية والقانونية والمحاسبية وخدمات التصميم وأي خدمات أخرى تتعلق بإدارة الأعمال.
· الخدمات الاجتماعية وتضم، الخدمات الصحية بأنواعها وخدمات التعليم بمراحلها.
· الخدمات الفردية والشخصية وتضم، الخدمات السياحية والخدمات الحرفية مثل التصليح والصيانة.
· خدمات القطاع العام.
· خدمات الوساطة المالية.

وتعتبر العلاقة تبادلية بين القطاعات الإنتاجية والخدماتية، فضعف القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة يؤدي إلى إضعاف الطلب على الخدمات التسويقية مثل التعبئة والفرز والتخزين والمواصفات، وخدمات البنية التحتية مثل النقل والاتصالات، ومن ناحية أخرى ضعف الخدمات التسويقية أدى لتراجع إنتاجية القطاعات الإنتاجية وخاصة التصديرية.

      ارتبط قطاع الخدمات خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي بالسياسات الإسرائيلية، بتركيزها على القطاعات الخدماتية بدلا من الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، من اجل إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، وقد زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 45% خلال فترة السبعينات الى50% في الثمانينات والى 52% خلال النصف الأول في التسعينات وفي الأعوام 2000- 2005 زادت لأكثر من 70%، آخذين بالاعتبار أن الزيادة هنا لا تتعلق بالخدمات المساندة للأنشطة الإنتاجية الفلسطينية وإنما تلك الخدمات التي ترتبط بصورة أو بأخرى بتسهيل مهمة الاقتصاد الإسرائيلي وسياسته الالحاقية كخدمات نقل البضائع الإسرائيلية وخدمات نقل العمالة الفلسطينية وتجارة الجملة والتجزئة، وهذا التطور يكون بالضرورة على حساب القطاع الزراعي والصناعي وعلى حساب الخدمات التي من شأنها إحداث تحولات تنموية مثل الخدمات البنكية والسياحية والنقل العام إلى جانب ابتعاد الاستثمار عن خدمات البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى تدنٍ كبير في مستوى الخدمات المساندة للإنتاج من جهة وفي خدمات البنية التحتية أو المرافق العامة من جهة أخرى . وزادت مساهمة أنشطة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة من 61% عام 1999 إلى 72.4% عام 2004 ومن المتوقع أن ترتفع إلى  76% عام 2005. وتتوزع القيمة المضافة لأنشطة الخدمات عام 2000 بنسبة 52% لخدمات التجارة الداخلية، فيما ساهمت خدمات النقل بنسبة 13.2% والأنشطة العقارية والايجارية بنسبة 6.8% والوساطة المالية بنسبة 16.3%
.

   وقد تذبذبت مساهمة قطاع الخدمات في التشغيل خلال الفترة من 1994- 2000 بشكل طفيف حول 50% ، وزادت هذه النسبة خلال انتفاضة الأقصى إلى حوالي 60%، نتيجة لتراجع عدد العاملين في القطاعات الإنتاجية لحساب أنشطة الخدمات، ونتيجة لاستيعاب نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في القطاع العام من ناحية -الذي تسبب في تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي وخلق ظاهرة البطالة المقنعة- ومن ناحية أخرى نتيجة لزيادة الاستيراد من إسرائيل أو عبرها للعديد من السلع النهائية بعد تحرير تجارتها الخارجية منذ منتصف التسعينات وتوقف العديد من المنشات الصناعية في فلسطين عن العمل وتحول أصحابها لمستوردين وتجار جملة وخاصة في صناعة الملابس والأحذية. هذا وبلغت مساهمة أنشطة الخدمات في التشغيل 59.7% عام 2004 ومن المتوقع أن تبلغ 59.4 % عام 2005 ، بواقع 55% في الضفة الغربية و71.2% في قطاع غزة ونلاحظ التباين في مساهمة أنشطة الخدمات في التشغيل بين الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة لزيادة اعتماد سكان القطاع على الأنشطة الخدمية المختلفة وخاصة في التجارة الداخلية والنقل وغيرها. 

      أما بالنسبة لطبيعة حجم المشاريع الخدمية، فقد بلغ عدد مشروعات النقل والتخزين والاتصالات 470 مشروع عام 2003، تشغل 4330 عامل، فيما بلغ حجم الاستثمار في هذه المشروعات 1005 مليون دولار 
، أي أن تكلفة خلق فرصة عمل جديدة في هذه المشروعات تقدر 23.21 ألف دولار. فيما بلغت عدد المشروعات العاملة في إطار التجارة الداخلية 39186 مشروع، تشغل 77473 عامل عام 2003، وقد تبين أن 95% من هذه المشروعات تشغل اقل من 5 عمال، ويعمل في هذه المشروعات بمتوسط 1.67 عامل / مشروع. أما أنشطة الخدمات الأخرى البالغ عددها 11922 مؤسسة، تشغل 14939 عامل، فتبين أن 87.4% منها تشغل اقل من 5 عمال ويقدر إجمالي الاستثمار المتراكم فيها 1006 مليون دولار عام 2003
، أي أن تكلفة خلق فرصة عمل جديدة في هذه المشروعات تقدر 24.45 ألف دولار. 
       وقد تعرض قطاع الخدمات للعديد من المعوقات والمشاكل خلال الفترة السابقة وخاصة الخدمات الإنتاجية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية مثل التأمين والنقل وخدمات البنية التحتية والتسويق والتخزين . فعلى سبيل المثال نتيجة العراقيل التي تفرضها إسرائيل على التنقل بين المناطق الفلسطينية المحتلة حيث أغلقت العديد من شركات النقل أبوابها أو جمدت نشاطاتها، وقد انخفض عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 331 شركة في عام 2000 إلى 14 شركة فقط في عام 2003، منها 10 شركات في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة
. وتقدر نسبة الخسائر في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي4.8% خلال الثلاث سنوات الأولى للانتفاضة. 
ونستعرض فيما يلي أهم المحددات التي أعاقت من تطور أنشطة الخدمات : 

· السيطرة الإسرائيلية على حركة تنقل السلع والخدمات والأفراد وتقييدها على المعابر.
· ضعف أدوات التمويل الاستثماري في ظل ضعف البيئة الاستثمارية خلال الفترة السابقة والتي تتمثل في عدم اليقين السياسي، وضعف البيئة التشريعية وعدم توفر الضمانات المصرفية الكافية للحصول على التمويل وارتفاع سعر الفائدة.
·  بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة منعت الحكومة الإسرائيلية السلطة الوطنية الفلسطينية من تشغيل مطار غزة، تبع ذلك خلال السنتين التاليتين قيام إسرائيل بتدمير مرافق وتجهيزات المطار والميناء مما أدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بملايين الدولارات.
وبالنسبة للعقبات الأساسية التي تواجه قطاع النقل والمواصلات، فهي كما ما يلي:
1-
عدم التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب سيطرة إسرائيل على معظم مساحات الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2-
ضعف السيطرة الفلسطينية على معظم البنية التحتية لقطاع النقل، وخاصة فيما يتعلق بالطرق التي تربط المحافظات المختلفة مع بعضها البعض.
3-
إن استخدام الطرق الالتفافية من قبل الفلسطينيين يخضع للإغلاقات المتكررة ولإجراءات الاحتلال العشوائية.
4-
السيطرة الإسرائيلية الكاملة على جميع المعابر البرية والموانئ البحرية والجوية التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي.
5-
الدمار الذي لحق ببنية قطاع النقل بسبب الاجتياح الإسرائيلي المتكرر بعد انتفاضة الأقصى.

ويعتمد قطاع النقل في المناطق الفلسطينية على التنقل البري،  وفي هذا السياق نشير إلى أنه خلال الفترة 1993-1998 ازداد عدد الشاحنات التي تنقلت فوق الطرق الفلسطينية من 20 ألف إلى 30 ألف شاحنة، توقفت بصورة شبه كلية منذ عام 2000، حيث قدرت قيمة الأضرار التي أصابت قطاع النقل والمواصلات نتيجة الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية في عام 2002 بحوالي 118 مليون دولار أمريكي، 80 % من الأضرار المباشرة شملت الطرق المعبدة بينما سجلت خسائر مطار غزة ما نسبته 19% من مجموع الأضرار .

وخلال الفترة 1993-2000 بذلت السلطة الوطنية الفلسطينية والدول المانحة جهوداً حقيقية لإعادة تأهيل قطاعات الكهرباء، الطرق، المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة.  وبلغت نسبة الاستثمارات العامة في هذه القطاعات حوالي 1300 مليون دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية، بينما استثمر القطاع الخاص في قطاعات توليد الكهرباء والاتصالات والمناطق الصناعية. ورغم ذلك ظلت هذه النشاطات عرضة للعرقلة والاضطراب نتيجة عمليات الاجتياح الإسرائيلية المتواصلة وإغلاق المناطق الفلسطينية
 .
المبحث الرابع : قطاع الإنشاءات :

      يعتبر قطاع الإنشاءات من القطاعات الاقتصادية ذات البعد التنموي في المجتمع الفلسطيني، في ظل عملية البناء والاعمار وفق الاحتياجات السكانية في الأراضي الفلسطينية. ومن المتوقع نمو هذا القطاع بدرجة كبيرة خلال الفترة القادمة نتيجة للزيادة الطبيعية في الطلب على السكن والبنية التحتية المكملة للسكن - من طرق وصرف صحي ومدارس ومستشفيات ...الخ - في ظل استقرار الأوضاع الداخلية في قطاع غزة وتوقع بعودة العديد من المغتربين في الخارج، بالإضافة للزيادة الطبيعية في الطلب على السكن. 
       من المعروف أن قطاع الإنشاءات - الذي زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بصورة ملحوظة - كان يقع موضوعيا خارج إطار السيطرة والتحكم المباشر للسياسة الاقتصادية الإسرائيلية في المناطق المحتلة، وتزامن تطوره مع تحويلات العاملين الفلسطينيين في الخارج والعاملين في إسرائيل، حيث زادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 6% عام 1968 إلى حوالي 16% عام 1987 قبل أن يتراجع إلى 13% بعد الانتفاضة الوطنية الأولى وتحديدا عام 1993 وذلك رغم القيود على البناء والزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي بسبب ضيق حجم الأراضي البلدية والمخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، الأمر الذي ساهم في زيادة التكلفة وتحمل قطاع الإنشاءات أعباء إضافية . 
واستمرت مساهمة قطاع الإنشاءات مرتفعة خلال فترة السلطة الفلسطينية، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية حوالي 13.7% عام 1999 وارتفعت مساهمته في التشغيل إلى 22.1% لنفس العام، وتتوزع مساهمة قطاع الإنشاءات في التشغيل بنسبة 23.9%، 17.8% لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. في حين ساهمت الصناعات الإنشائية بنسبة 33% من صادرات القطاع الصناعي عام 2000.
    ويعتبر الاستثمار في قطاع الإنشاءات المجال الرئيسي للاستثمار في فلسطين، إذ بلغ مجموع الاستثمارات في مجال المساكن والمباني العامة والتجارية ومرافق البنية التحتية حوالي (6) مليارات دولار خلال الفترة 1994- 1999 توزعت بنسبة 31% على قطاع غزة، وبنسبة 65% في باقي الضفة الغربية، وبنسبة 4% في القدس الشرقية
. كما بلغ معدل نسبة الاستثمار في الإنشاءات إلى الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 25% خلال الفترة 1994-1999، مع العلم بأن هذا المؤشر متماثل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين بلغ هذا المؤشر 15% في الأردن، و2% في مصر، و3% في إسرائيل، و3% في الدول الصناعية 
. ويعزى ذلك لزيادة حركة البناء وتطوير البنية التحتية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، إضافة لتدني عنصر المخاطرة في الاستثمار بقطاع الإنشاءات مقارنة مع القطاعات الإنتاجية الرئيسية الأخرى. 

      وبالرغم من كل ما تقدم فإن قطاع الإنشاءات يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة للاغلاقات الإسرائيلية طوال فترة انتفاضة الأقصى وقد تعرض أكثر من 39 ألف منزل للأضرار حتى أيلول 2002، وقد تراجعت أنشطته بنسبة 80% خلال الربع الرابع لعام 2000، و60% خلال النصف الأول لعام 2001، كما قدرت وزارة المالية خسائر قطاع الإنشاءات خلال الخمسة عشر شهرا الأولى بحوالي 530 مليون دولار، أي بنسبة 80% من حجم القيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع وحسب الجدول الرقم (16) تقدر نسبة الخسائر في مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي 10% سنويا. و من حيث حجم التشغيل فقد انخفض عدد العاملين في قطاع الإنشاءات من 47.4 ألف عامل خلال الربع الثالث لعام 2000 إلى 25.12 ألف عامل خلال الربع الثاني لعام 2002 في الضفة الغربية، ومن 15.7 ألف عامل إلى 4 آلاف عامل في قطاع غزة خلال نفس الفترة، فيما تراجعت الأهمية النسبية لقطاع الإنشاءات من 13.5% خلال الربع الثالث لعام 2000 إلى 7.9% خلال الربع الثاني لعام 2002 في الضفة الغربية، وتراجعت من 9.6% إلى 3% في قطاع غزة خلال نفس الفترة
 .

ونتيجة لحجم الدمار الذي تعرض له قطاع الإنشاءات بسبب العدوان الإسرائيلي من ناحية، وضعف الاستثمارات الجديدة من ناحية ثانية، الأمر الذي انعكس على دوره الريادي في الاقتصاد الفلسطيني، حيث انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطيني إلى 2.8% عام 2004، ومن المتوقع أن تبقى نفس النسبة عام 2005. أما مساهمة قطاع الإنشاءات في التشغيل في الأراضي الفلسطينية فقد بلغت 11.7% عام 2004 ومن المتوقع أن ترتفع إلى 13.1 عام 2005، فيما تبلغ هذه النسبة – عام 2004- في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 13% ، 8.2% على التوالي، ومن المتوقع أن ترتفع عام 2005 إلى 14.7% ، 9% على التوالي، وهذا مؤشر على إمكانية ارتفاع القدرة الاستيعابية لهذا القطاع في ظل الاستقرار والتطوير.


أخيراً، وفي ضوء استعراضنا السريع لقطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات، يتضح مدى ضعف قدرة هذه القطاعات في توفير فرص العمل وارتفاع تكلفة العمل مقابل تدني إنتاجيته في ظل تزايد عرض القوى العاملة في سوق العمل المحلية، ويبرز ضعف القدرة التشغيلية للقطاعات الإنتاجية مدى ضعف بنية الاقتصاد الفلسطيني. 

وبناءا على ما سبق، المطلوب من الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات القادمة (في إطار السياسة التنموية الوطنية الشاملة) تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاستثمار والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، لزيادة القدرة على استيعاب التدفقات المتوقعة لسوق العمل . وعلى المدى القصير يتوجب وقف التراجع في القطاعات الاقتصادية وتعويض الخسارة في الناتج، من خلال  تقديم القروض اللازمة للمنتجين بتكاليف منخفضة والمساعدة في تخفيض تكاليف المعاملات قدر الإمكان، إضافة لتحسين البنية التحتية والحد من عدم اليقين، وأخيرا إمكانية النفاذ إلى الأسواق الأجنبية بحرية تامة وبكفاءة عالية. 
     ونظرا إلى أن السلطة تتبنى فلسفة الاقتصاد الحر المنفتح على الاقتصاد العالمي والمتفاعل معه، بل وقد اتخذت خطوات عملية في اتجاه ترسيخ اندماج اقتصادها مع منظومة الاقتصاد العالمي وخاصة إبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع العديد من الدول العربية والأجنبية.. فإن هذا يستدعي اتخاذ إجراءات موازية لتقوية " القدرات التنافسية " للقطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال إعادة هيكلة وتطوير القطاعات الريادية، والارتقاء بجودة المنتجات التي تعد من العناصر الأساسية لتحقيق الميزات التنافسية في الأسواق العالمية المعاصرة .
    إلا أن تحديـات تنمية وتطوير تلك القدرات الاقتصادية، تتطلب طيفًا واسعًا من الإمكانات والموارد المالية والتقنية، والتي من أهمها توفر القروض الميسرة، البنية التحتية المتطورة، حاضنات تقنية متخصصة، علاوة على كفاءات جديدة من العاملين من ذوي المهارات والخبرات العملية. كما تتطلب أيضا تعزيز الكفـاءة الإنتـاجية لعناصر الإنتاج في الصناعات الريادية وغيرها، بما يساهم في تقليل تكلفة منتجاتها، ومن ثم يسهم في تحقيق تحسن مطرد في تقوية قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية . 

المبحث الخامس: فجوة الطلب على العمالة وتفاقم البطالة:
لقد أدى الحصار والإغلاق الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية منذ أيلول 2000، إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة، كما يعاني الاقتصاد الفلسطيني من اعتماده الكبير على المصادر الخارجية لخلق فرص عمل وعدم قدرته على امتصاص كامل القوى العاملة، مما تسبب بوجود فائض كبير منها، وذلك بسبب بقاء ارتباط اقتصادنا وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي من ناحية، وبسبب عجز السلطة عن صياغة وتطبيق السياسات والآليات التنموية، ووقف مظاهر الفساد والإنفاق الباذخ من ناحية ثانية، علاوة على عدم الاهتمام بوضع السياسات والأسس الكفيلة باستيعاب العمالة الفلسطينية الفائضة في سوق العمل العربي.
وقد أدت هذه الأوضاع إلى ارتفاع الفجوة بين عدد العاملين في الضفة والقطاع وبين القوى العاملة الفلسطينية، وهذا ما يسمى بفجوة الطلب على العمل والتي تمثل الفرق بين العاملين الفعليين وعدد أفراد القوى العاملة (باستثناء من يعمل خارج سوق العمل الوطني) وهي المؤشر الأهم لقياس الفرق بين مستويات نمو العرض والطلب أو بعبارة أخرى هي المؤشر الأهم على قياس القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني بالمقارنة مع عرض قوة العمل في السوق وبهذا الصدد يبين د. باسم مكحول أن متوسط فجوة الطلب قد بلغت 50.2 ألف عامل في الضفة الغربية و34.8 ألف عامل في قطاع غزة خلال الفترة 1970 – 1993، وزادت إلى 129 ألف عامل في الضفة الغربية و 57 ألف عامل في قطاع غزة للفترة ما بعد 1994 وهي أعلى من ذلك منذ الربع الرابع لعام 2000 وهو بنمو سنوي يصل إلى 5.2%
، وتتوزع هذه النسبة بنسبة 4.8% للضفة الغربية بما يعادل 2300 عامل، وبنسبة 5.1% سنويا لقطاع غزة بما يعادل 1500 عامل في قطاع غزة . وبمعنى آخر فإن الاقتصاد الفلسطيني يظهر عجزا مستمرا مع مرور الزمن في مقدرته على استيعاب فائض قوة العمل .
وتتأثر فجوة الطلب على العمالة بمجموعة من العوامل، يمكن تقسيمها إلى عوامل تتعلق بجانب الطلب وأخرى تتعلق بجانب العرض. أما فيما يتعلق بجانب الطلب فإن أحد أكثر العوامل تأثيراً هو الإجراءات العدوانية الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى التقلبات الاقتصادية في الضفة والقطاع من حيث حجم الإنتاج ومستويات التشغيل والأجور وغيرها، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وبالتالي ضعف البيئة الاستثمارية والإنتاجية. 
ويتأثر عرض العمل بحجم وتركيبة السكان بشكل أساسي، وبافتراض أن النسب التي توصلت إليها الدراسة ظلت ثابتة مع تغير الأرقام، وأن العامل الوحيد المؤثر في جانب الطلب هو إجراءات الحصار والإغلاقات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تدهور الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية، فإن ذلك يؤثر سلباً على حجم الناتج المحلي الإجمالي وحجم التشغيل في الاقتصاد. 
ونستطيع تقدير فجوة الطلب عام 2005 حسب المعطيات التالية:
- أن فجوة الطلب في الربع الأول من  العام 2000 في الضفة الغربية تقدر بـ 147 ألف عامل، وفي قطاع غزة 57.7 ألف عامل. 

- أن معدل الزيادة السنوية لفجوة الطلب في الضفة هو 4.8 %. 

- أن معدل الزيادة السنوية لفجوة الطلب في غزة هو 5.1%.

        وفقا لما سبق، ستصل فجوة الطلب على العمالة في الضفة الغربية حوالي 185.8 ألف عامل، فيما ستصل في قطاع غزة حوالي 74 ألف عامل، وبالتالي فان فجوة الطلب على العمالة في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 259.8 ألف عامل ، مع العلم بأن تلك الفجوة تتأثر سلباً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض هذا الناتج في العام 2002 إلى حوالي 31% عما كان عليه في العام2000 12، كما تزداد الفجوة في ظل انخفاض التشغيل في الاقتصاد المحلي، حيث تشير التقارير إلى انخفاض أعداد العاملين في الاقتصاد المحلي في الربع الرابع من العام 2002 بحوالي 6% عن الربع الثالث عام 2000. 
      وما يزيد الأمور سوءاً ارتفاع تكلفة خلق فرص العمل في الاقتصاد الفلسطيني، إذ تشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة لخلق فرصة عمل واحدة بلغت حوالي 20 ألف دولار، ويختلف هذا الرقم صعوداً وهبوطاً باختلاف القطاعات الاقتصادية.
وفي ظل تردي القدرة التشغيلية للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وعجزها عن توفير عشرات الآلاف من فرص العمل المطلوبة لمعالجة مشكلة البطالة والفقر، يجب أن تتضمن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة المقبلة سياسات وبرامج موضوعية للتشغيل، آخذين بعين الاعتبار أن ضرورات المرحلة الراهنة، تفرض على السلطة الفلسطينية استحقاقات قانونية وتجارية اتجاه الانفتاح الاقتصادي سواء مع الدول العربية من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، أو مع الدول الأجنبية نتيجة لإمكانية انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب والتي تضم في عضويتها 149 دولة تغطي 95% من حجم التجارة العالمية، حيث ان هذا الانضمام سيحقق للاقتصاد الفلسطيني نوعاً من الترابط في النظام التجاري العالمي السائد والاستقلال النسبي، عن طريق فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي والتخلص من التبعية الاقتصادية له . 
الفصل الخامس
القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية في ضوء الانسحاب من قطاع غزة:
كما أشرنا من قبل، فإن الاقتصاد الفلسطيني يتميز بتدني قدرته على امتصاص القوى العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد من فجوة العرض في ظل إغلاق سوق العمل الإسرائيلي وأسواق العمل العربية أمام العمالة الفلسطينية، وقد اعتمدت السلطة الفلسطينية خلال الاثنى عشر عاماً على القطاع العام في استيعاب نسبة كبيرة من العمالة الفلسطينية ولكن بدون توافق مع فائض القوى العاملة المعروضة، آخذين بعين الاعتبار أن أزمة الاقتصاد الفلسطيني فيما يتعلق بالتشغيل هي أزمة بنيوية في تركيبة الاقتصاد الفلسطيني واعتماده بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي طوال الفترة السابقة، خاصة وان القوى العاملة في الضفة وقطاع غزة تزداد سنويا بحوالي 50 ألف عامل جديد يدخلون سوق العمل في ظل ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد. وبالنسبة لقطاع غزة، يتوقع أن يزداد الأمر سوءا في ظل تضاعف عدد السكان في القطاع عام 2015، وهذا يعني أن المطلـوب توفير ما لا يقـل عن 
40 ألف فرصة عمل جديدة من اجل استمرار مستويات البطالة كما هي عام 2015. 
وفي هذا الجانب، نشير إلى خطة التنمية متوسطة المدىـ التي قدمت الرؤية الاستراتيجية التنموية في ظل وجود دولة فلسطينية ذات سيادة، يتمتع فيها السكان بأفضل الظروف المعيشية والخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي، إضافة لتوفير فرص متكافئة في الإنتاج، حيث تكمن العناصر الرئيسية لهذه الإستراتيجية في:

· إقامة نظام اقتصادي مفتوح يسيره القطاع الخاص، مما يتطلب مناخ استثماري ملائم من خلال تطوير البنية التحتية وبناء نظام قانوني فاعل ونظام حكم يتسم بالشفافية، إضافة لحرية حركة البضائع ورؤوس الأموال وتفعيل الاتفاقيات التجارية، بما يعزز حركة الاستثمارات والإنتاج.

· تحسين وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية.
· تحديث البنية التحتية وتطويرها في جميع المجالات للإيفاء بمتطلبات التطوير وتعزيز النمو الاقتصادي.
· تطوير النظام القانوني لتشجيع الاستثمارات الخاصة.
·  السيطرة على كافة الموارد الفلسطينية، بما يساهم في تطوير استراتيجيات القطاعات. 
·  الإصلاح الإداري والمالي والقانوني في مؤسسات القطاع العام وتطوير أدائها.
·  حصر الإمكانيات البشرية والمادية لفلسطيني الشتات ودراسة إمكانية دمجها في الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقعت خطة التنمية متوسطة المدى سيناريوهين متباينين للتنمية والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة 2005-2007 وهي
:

1. سيناريو التحسن المتأخر، ويفترض هذا السيناريو:

· انخفاض طفيف في عدد العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.

· تحسن (وان كان متأخر) في القيود المفروضة على الحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وبين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة للقدرة على الوصول إلى الأصول الإنتاجية الفلسطينية.
· تحقيق المكاسب بشكل تصاعدي في مجال الإصلاح الضريبي والمؤسساتي.
ووفق ذلك سينمو الاقتصاد الكلي بشكل طفيف، ففي ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.4- 3%، وارتفاع النمو السكاني، سيتراجع دخل الفرد بنسبة 2-3% سنويا، وستصل معدلات البطالة ما بين 28-30%، وبقاء معدل الفقر بحوالي 50-55%.

2. سيناريو التحسن السريع، ويفترض هذا السيناريو:
· ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ( وفي هذا السياق لماذا لا نركز على فتح الأسواق العربية في وجه العمالة الفلسطينية بدلاً من استمرار الاعتماد على السوق الإسرائيلي؟!! )
· تخفيف القيود داخل الأراضي الفلسطينية وفيما بينها بشكل أسرع، إضافة لتحسن في القدرة الإنتاجية الفلسطينية.
· انخفاض أسرع في الفجوة التمويلية للموازنة نتيجة لتحسن العائدات العامة والإصلاحات الضريبية والمؤسساتية.
· ارتفاع متصاعد في صرف أموال المانحين.

وفي ظل هذا السيناريو سيحقق الاقتصاد الفلسطيني- حسب خطة وزارة التخطيط- نمو اقتصادي ملحوظ خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وبالرغم من تشابه بيئة السيناريوهين من حيث محدودية تدفق العمالة وغياب السيطرة على الحدود والتجارة وتقييد تمويل أنشطة القطاع الخاص واستمرار تشوه القطاعات الإنتاجية نتيجة للإرث الاحتلالي للأراضي الفلسطينية، إلا أن السلطة الفلسطينية تنظر للسيناريو الأول باعتباره الأقرب إلى الواقع الحالي، وبالتالي من الضروري التهيؤ له.

وفي كل الأحوال، فإننا نرى أن الأساس الناظم للبرنامج الوطني الاقتصادي التنموي الفلسطيني يكمن في توجيه الموارد المتاحة نحو تعزيز وصمود الشعب وتأمين احتياجاته وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة من خلال توفير الإمكانات لتنمية متراكمة، إضافة لمكافحة الفساد ووقف إهدار المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة، والاستقلال التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي وصولاً إلى إلغاء اتفاقية باريس التي تقطع الطريق على بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، كذلك توفير حرية الاستثمار وتشجيع التطوير الصناعي والزراعي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية في إطار التأكيد على الوحدة الاقتصادية للضفة والقطاع باعتبار أن ذلك أحد أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا.
 المبحث الأول: الخيارات المتاحة للتشغيل في القطاع الزراعي :
أتيح إخلاء قطاع غزة من المحتل الإسرائيلي فرص للتشغيل لم تكن متوفرة من قبل، خاصة في قطاع الزراعة من حيث الأراضي والموارد المائية، إذ أنه بعد إزالة المستوطنات، توفر لدينا حوالي 59 ألف دونم، منها حوالي 20 ألف دونم من الدفيئات والأراضي الأخرى المزروعة بالفاكهة البعلية، وقد كلفت السلطة الوطنية شركة التطوير الاقتصادي بإدارة الدفيئات المقامة على الأراضي المحررة والتي تبلغ مساحتها حوالي 3500 - 4000 دونم كمرحلة أولى. أما المرحلة الثانية من المشروع فمن المتوقع أن تصل مساحة الأراضي المزروعة إلى نحو 3000 دونم، كما يتوقع أن يصل عدد العاملين في المشروع إلى ما يزيد عن 4000 عامل بشكل مباشر إضافة إلى عدد آخر من العاملين بشكل غير مباشر.

     كما ذكرنا سابقا فان مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقدر بنحو 146,903 دونم، أما مساحة الأراضي المحررة (المستوطنات) فتبلغ نحو 59 ألف دونم من أراضي قطاع غزة وبنسبة 16.1%
 من إجمالي مساحة القطاع، وقد بلغت المساحة الفعلية المخصصة لأغراض الزراعة والصناعة والسكن والخدمات نحو 24 ألف دونم 
 ، فيما تم اعتبار بقية الأراضي كمناطق أمنية لحماية المستوطنات، وعلى اثر انتفاضة الأقصى عام 2000 تم توسيع المستوطنات من خلال ضم أراضي جديدة لها حتى وصلت مساحتها إلى نحو 106 ألف دونم نهاية عام 2004 
، لذلك فقد ارتفعت مساحة الأراضي الزراعية إلى ما يقرب من 200 ألف دونم في قطاع غزة بعد تحرر القطاع وخروج المستوطنين . وتقسم الأراضي الزراعية في المستوطنات المحررة لعدة أقسام: الأول، الأراضي الزراعية التي تشمل الدفيئات الزراعية وتقدر مساحتها بنحو 4000 دونم حسب إحصاءات شركة التطوير الاقتصادي، حيث تم زراعة نحو 1502 دونم في هذه المرحلة وستصل إجمالي مساحة الدفيئات المزروعة إلى نحو 4000 دونم ومن المتوقع أن تستوعب حوالي 4000 عامل، أما الثاني، فانه يمثل الأراضي المكشوفة والتي تشمل المزروعات من الفواكه اللوزية والبعليات والقسم الأخير يمثل الأراضي الصالحة للزراعة أو تلك التي يمكن استصلاحها والتي تصل مساحتها حسب تقديرنا إلى نحو 12000 دونم.

       ويمكن تطوير أنشطة القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل الجديدة فيها إذا تمكنت المؤسسات الفلسطينية الداعمة للقطاع الزراعي من توحيد الجهود المبذولة في سبيل تذليل كافة العقبات أمام المزارعين من حيث توفير مصادر التمويل الذي يحتاجونه لتغطية متطلباتهم الإنتاجية الموسمية من بذور وأدوية وسماد وأعلاف وأدوات زراعية، الى جانب توفير المبالغ التي يحتاجونها على شكل قروض مسهلة لتغطية الاحتياجات المتوسطة والطويلة الأجل، مثل إقامة الدفيئات الزراعية وشبكات الري وشراء الآلات. ويبدو أن المشكلة الرئيسية تنحصر إلى حد بعيد في توفير النوع الثاني من التمويل، حيث أن شركات المواد الزراعية والوسطاء التسويقيين لا يقومون بتلبية احتياجات المزارعين من هذه التسهيلات، مما يتوجب على البنوك المحلية الإسراع في تقديم التسهيلات المطلوبة للمزارعين لتلبية احتياجاتهم .
 ووفقا لتقديراتنا المتوقعة على الإنتاج النباتي والحيواني وحجم التشغيل فانه يمكن توضيح الآثار المترتبة على ذلك كالآتي :-

- الإنتاج النباتي والحيواني وحجم العمالة على النحو التالي:

· الزيادة المتوقعة في الإنتاج النباتي بقيمة 13 مليون دولار

· الزيادة المتوقعة في الإنتاج الحيواني بقيمة 5.2 مليون دولار
· الزيادة المتوقعة في حجم العمالة بحوالي 6100 عامل

 مع التأكيد على أن تحقيق هذه الفرضيات الايجابية بحاجة إلى التخطيط والمصداقية والرقابة والشفافية، في ضوء خطة الدعم المفترضة من السلطة أو البنوك المحلية.
       أما بالنسبة لقطاع الثروة السمكية يمكن التطرق إليها على أساس الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على المياه الإقليمية، حيث إن الفوائد المباشرة التي تحققت للصيادين بعد تحرير قطاع غزة تمثلت في زيادة حجم الشواطئ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية لحوالي 18 كم، نتيجة للانسحاب الإسرائيلي منها، بحيث أصبحت السيطرة الفلسطينية على مياه الشاطئ في حدود 40 كم طول، الأمر الذي سيرفع إمكانات صيد الأسماك إلى أكثر من الضعف قياسا بعام 1999، وهي قابلة للزيادة إلى عدة إضعاف، إلى جانب مضاعفة عدد العاملين في مجال الصيد ليصل إلى نحو 4100 عامل، في ظل سيطرتنا الكاملة على المياه الدولية والإقليمية وتوفير المستلزمات اللوجيستية للصيد .
*الاحتياجات الاستثمارية في مجال المياه داخل قطاع غزة بعد الانسحاب:

     إن دعوتنا إلى التركيز على إقامة مشاريع محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة وتنقية المياه، إنما ينطلق من المخاطر المباشرة التي تهدد حياة المواطنين عموما، والأطفال خصوصا، حيث تجاوزت معدلات الكلورايد والنيترات في المياه معايير منظمة الصحة العالمية إلى حد كبير والتي تحذر من زيادة نسبة الكلورايد في المياه الصالحة للشرب عن 250 ميلغرام للتر الواحد و50 مليغرام للتر من النيتريت و500 ميلغرام/ للتر من المواد الصلبة المتحللة، علما بأن نسبة كبيرة من المياه في قطاع غزة تجاوزت نسبة الكلورايد فيها 900مليغرام/للتر الواحد، وتجاوزت نسبة النيتريت 150 مليغرام/للتر، الأمر الذي يستدعي التركيز على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر (كأولوية رئيسية يمكن توفير التمويل اللازم لإنشائها إذا استطعنا وقف مظاهر البذخ والفساد المستشرية) بهدف توفير قيمة العجز المائي لسكان القطاع من ناحية ومحاولة التقليل من مخاطر استنزاف الخزان الجوفي من ناحية ثانية، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والسياسية المستقبلية، الناجمة عن هذا الوضع من ناحية ثالثة.

1- محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة 
 

 
يعتبر مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الهامة في قطاع غزة وقد قامت سلطة المياه الفلسطينية بإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء هذا المشروع على ساحل بحر قطاع غزة الذي سيتم تمويله – كما يبدو- من قبل وكالة التنمية الأمريكية (Usaid  ) على مدار ثلاث سنوات (المدة المقترحة لتصميم وتشغيل هذا المشروع) إلا أن العمل فيه قد توقف مؤخراً بسبب الظروف الأمنية، ومن هنا فإنه يتوجب على مؤسسات السلطة الوطنية المعنية، التركيز على استكمال هذا المشروع الهام لضمان توفير كمية العجز المائي لسكان قطاع غزة من ناحية، وتجنب تزويد سكان القطاع بالمياه غير الصالحة للاستهلاك البشري بعد أن أصبحت نسبة عالية من مياه قطاع غزة غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية.

 
هذا ومن المتوقع أن ينتج مشروع التحلية المقترح حوالي 60.000 متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب تغطي نسبة 43% من الاحتياجات اليومية المطلوبة للاستهلاك الآدمي، حيث نقدر معدل الإنتاج السنوي لهذه المحطة بما يقرب من 21.6 مليون متر مكعب في حين أن الاستهلاك السنوي الآدمي 50 مليون م3 . إضافة لذلك، يمكن الاستفادة من معظم محطات تحلية المياه لإنتاج الطاقة الكهربائية.

مع العلم بأن شركة "مورجنتي" المملوكة بنسبة 80% لشركة C.C.C  بدأت فعلياً بالترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع خط المياه الناقل الممتدة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه وسيتضمن المشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر، وتقدر كلفة جميع مراحل المشروع حوالي 103 مليون دولار ويستغرق العمل فيه 30 شهراً وسيوفر حوالي 800 فرصة عمل، أما طاقته الإنتاجية فتقدر بحوالي 50 ألف م3 من المياه العذبة يومياً. وسيوفر هذا المشروع كميات وفيرة من المياه الصالحة للشرب والزراعة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية المتوفر
.

2- محطات معالجة مياه الصرف الصحي:
 تحتل مشكلة الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة، موقعاً رئيسياً في أولويات البنية التحتية التي تحتاج لمعالجة سريعة، إضافة إلى تحلية المياه، وإصلاح شبكات الكهرباء والطرق وتحديثها. ولعل طرح هذه الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، له ما يبرره بصورة عملية، وذلك لأن سيطرة السلطة على أراضي المواصي سيؤدي إلى زيادة استهلاك المياه لمشاريع الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكن إقامتها مستقبلاً، إذ أن الخزان الجوفي داخل هذه المنطقة لا يمكن أن يفي بالاحتياجات المائية المطلوبة للمشاريع المذكورة وعليه فإن التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سيحقق هدفين أساسيين، الأول تخفيف الأثر البيئي والصحي على المواطن الفلسطيني، أما الثاني توفير كميات كبيرة نسبياً من المياه اللازمة للزراعة.

المبحث الثاني: الخيارات المتاحة للتشغيل في القطاع الصناعي:

 تطور وتقدم القطاع الصناعي هو المقياس الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأي بلد من البلدان في العصر الحديث، وذلك لأن القطاع الصناعي القادر على إثبات وجوده في السوق المحلي - عبر المنافسة الصعبة بالطبع- حيث سيتمكن من الانتشار وتسويق منتجاته في أسواقه المحلية، وسيعزز امتلاكه القدرة على منافسة السلع والمنتجات الأجنبية سواء في سوقه المحلي أو في الأسواق العالمية، ولكن تطور القطاع الصناعي عموماً، وفي بلادنا خصوصاً مرهون بمدى تقدم عملية التنمية الصناعية التي يمكن اعتبارها المنفذ الرئيسي لإرساء قواعد الإنتاج الصناعي وتنظيم القدرات التنافسية المحلية والخارجية للاقتصاد الوطني، وبناء عليه فإن التنمية الصناعية لا بد وأن تتصدر الأولويات من حيث الاهتمام والتطبيق لدى القطاعين العام والخاص معاً، باعتباره العنصر الرئيسي في البنيان الاقتصادي الفلسطيني والقادر على ضمان قدرة القطاع الصناعي على المنافسة في ظل الأوضاع الراهنة، وهي قدرة لا يمكن توفير مقوماتها بدون ارتباطها الوثيق بالإستراتيجية الوطنية التنموية الشاملة.
عند تناولنا للآثار الناجمة عن الانسحاب الإسرائيلي، خاصة على الصناعات القائمة، فإننا سنستخدم –عبر اجتهادنا- سيناريوهين في تفسير التغيرات المستقبلية على الصناعة:
السيناريو الأول: الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مع بقاء جميع الترتيبات المتعلقة بدخول المواد الخام وتصدير البضائع كما هي، وعدم السماح بإنشاء الميناء والمطار، واستمرار التحكم الإسرائيلي على المعابر، وهو السيناريو الأرجح في اللحظة الراهنة وفق آليات وأسس "خطة شارون"، ومعنى ذلك بقاء الأوضاع الراهنة بالنسبة للصناعة كما هي خاصة فيما يتعلق بحركة السلع والبضائع والمواد الخام اللازمة للإنتاج الصناعي، وهذا يؤكد توقعاتنا ببقاء القطاع الصناعي دون أي تطوير كمي أو نوعي في الإنتاج أو التشغيل أو القيمة المضافة، لأن استمرار بقاء الإجراءات والتعقيدات العدوانية الإسرائيلية، يعني بقاء العوائق المادية في وجه أية استثمارات جديدة في القطاع الصناعي قد تؤدي به إلى مزيد من التراجع دون أية تراكمات رأسمالية فعالة في معظم فروع الصناعة، وخاصة الصناعات الغذائية والملابس والنسيج والبلاستيك والصناعات الكيميائية. أما فيما يتعلق بالصناعات الخاصة بصناعة الخرسانة وبعض الصناعات المعدنية والأثاث والتي تخدم بصورة مباشرة قطاع الخدمات، فإننا نفترض توفر الانتعاش النسبي لهذه الصناعات وخاصة في ظل التوقع بنمو قطاع الخدمات مع التوسع في الاستثمارات السياحية (الفنادق)، وعملية إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع غزة بصورة عامة، والأراضي المحررة بعد إزالتها بصورة خاصة، ولكننا لا نتوقع من ذلك الانتعاش النسبي في الصناعات الخدماتية أن يحقق أكثر من 9-10 مليون دولار كمساهمة في القيمة المضافة، وبقدرة تشغيلية لا تتعدى 4000 عامل في قطاع غزة، هذا التوقع لهذه المعطيات جاء بناءاً على مراجعة لطبيعة التطور في حجم القيمة المضافة في القطاع الصناعي في ظل ظروف آليات التحكم الشديد للعدو الإسرائيلي في دخول وخروج المواد الخام والسلع، وهي آليات بالمؤكد ستؤدي إلى إضعاف الصناعة الفلسطينية واستمرار السوق الفلسطيني مستهلكا رئيسا للبضائع والسلع الإسرائيلية، حيث وصلت وارداتنا إلى معدل يزيد عن ملياري دولار سنوياً من السوق الإسرائيلي، أكثر من 50% منها مواد باذخة وكمالية، مقابل تراجع الصادرات من السلع الصناعية والزراعية.

السيناريو الثاني: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مع السماح بتشغيل الميناء والمطار والسيطرة على معبر رفح والتخفيف من الإجراءات التحكمية المتعلقة بدخول المواد اللازمة للصناعة إضافة إلى وجود نوع من الاستقرار الأمني. 

   إن الحديث عن الوقائع المتعلقة بهذا السيناريو يفترض أولاً – وفي كل الأحوال والظروف بالطبع - استكمال المقومات والعناصر المطلوبة لنظام الحكم الوطني الديمقراطي، عبر رؤية أو منظومة متكاملة لوظيفته في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بما في ذلك إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تحكم الاقتصاد الفلسطيني، ونقل الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي إلى علاقات اقتصادية تتعاطى مع البعد العربي. فإن هذا الطرح يحتاج إلى استقلال اقتصادي نسبي واتفاقيات وترتيبات جديدة تحكم العلاقة مع السوق الإسرائيلي. ومع افتراض مثل هذا السيناريو فإن القطاع الصناعي الفلسطيني سيكون قادراً على استعادة دوره الحقيقي– ضمن شروط وطنية تنموية محددة-في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين ارتباطاً بالاقتصاد العربي والإقليمي، وسيكون قادراً على زيادة حجم التشغيل داخل أنشطته، إضافة إلى أن مثل هذا الواقع سيشجع على جلب استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وخاصة المجالات المتعلقة بالتصنيع الزراعي. 

    وفي هذا السياق فإننا ندعو إلى تغيير السياسات الراهنة المحكومة بمصالح أهل الثقة على حساب أهل الخبرة في مؤسسات ووزارات السلطة، واستبدالها مع شخوصها بسياسات تقوم على الاهتمام الشديد بإنشاء المجمعات والمناطق الصناعية المحلية والداخلية داخل حدود البلديات من أجل تنظيم وتطوير القطاع الصناعي . وفي هذا المجال فإننا ندعو –على سبيل المثال وليس الحصر- إلى وجوب البدء بتنفيذ وإنشاء المنطقة الصناعية المحلية الواقعة شرق شارع الكرامة (الخط الشرقي)، ومساحتهما 150دونم، حيث أن هذه الأراضي تمتلكها وزارة الأوقاف وهي مخصصة حسب قرارات اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن . لإنشاء مناطق صناعية محلية، ومن ثم فإن الاهتمام بإنشاء هذه المناطق سيعزز من دور الصناعة في الناتج المحلي والتشغيل، والصادرات من ناحية والتطور الاجتماعي الداخلي من ناحية ثانية، الأمر الذي يدفع بضرورة الاهتمام بإقامة المناطق والمجمعات الصناعية الداخلية في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة والقطاع.

أن فرص نمو معدلات التشغيل في القطاع الصناعي مرهونة بحجم الاستثمارات  المتوقعة في هذا المجال، والإضافات والتحسينات الرأسمالية التي قد تطرأ على المكونات الخاصة بهذا القطاع وفرص التوسع في إقامة وتجهيز المناطق الصناعية وكل هذه الإجراءات محكومة بحجم التسهيلات على حركة رأس المال والسلع والخدمات والأفراد والتي يتحكم بها العدو الإسرائيلي بشكل مباشر. 
وبناءاً على ما سبق ذكره فان التوقعات المحتملة وفق السيناريوهات المطروحة وخصوصاً السيناريو الثاني الذي يقضي بالسماح بتشغيل الميناء والمطار وحرية الحركة على المعابر التجارية ووفقاً للمعلومات المتاحة من المتوقع استكمال القيام بإنشاء منطقة رفح الصناعية الحدودية والتي يتوقع أن توفر نحو 16000 فرصة عمل. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن موقع منطقة رفح الصناعية المخطط إقامتها بجانب مطار غزة على الحدود مع مصر وإسرائيل له أهمية خاصة، مما يخلق فرص تعاون مشترك مع دول الجوار خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع علماً بان المساحة المخططة لهذه المنطقة تبلغ نحو 6000 دونم وستضم حسب المخطط إنشاء حاضنات صناعية تكنولوجية تبدأ من خلالها بعض الصناعات المتخصصة وبمساحة نحو 200 دونم ومنطقة صناعية يتم تطويرها على مرحلتين 1150 دونم وكلية تعليمية لصناعة التكنولوجيا العالية ومساحتها نحو 150 دونم. كما يتوقع تطوير منطقة ايرز الصناعية وإعادة تأهيلها لتصبح قادرة على تشغيل 400-500 مصنع وورشة واستيعاب حوالي 10000 عامل (وزارة الاقتصاد الوطني، المتطلبات الاقتصادية في سياق الانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب).
وبالإضافة إلى مشروع المناطق الصناعية الحدودية، فإنه سيتم إنشاء المنطقة الحرة في منطقة نتساريم المحررة، وما يتوقع أن تقدمه من تسهيلات خاصة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية داخل حدود البلديات (منطقة نفيد كاليم ومنطقة الأوقاف الصناعية ومنطقة خانيونس) وما قد تخلقه من فرص عمل جديدة . 

وفي هذا السياق بين المخطط الإقليمي للمحافظات الجنوبية 2005-2007 اعتمادا على الإسقاطات السكانية المستقبلية أن عدد العمال الصناعيين سيصل إلى حوالي 52000 عامل مع نهاية 2015 في قطاع غزة، وبافتراض إنشاء مناطق صناعية داخل المناطق العمرانية لاستيعاب الصناعات الصغيرة غير الملوثة، فان حوالي 36000 عامل من العدد الإجمالي يستوجب استيعابهم في المدن الصناعية الإقليمية، واعتمادا على المقاييس الدولية والمحلية للمساحات اللازمة لكل عامل وحسب نوع الصناعات المفترضة في كل من المدن الصناعية المقترحة يتضح نقص في المساحة الإجمالية المطلوبة لاستيعاب هذا العدد من العمالة المفترضة بحدود 400 دونم عما تم تحديده للمدن الصناعية الأربع في مخطط 1998
.

المبحث الثالث: الخيارات المتاحة للتشغيل في قطاع الخدمات:

  في ظل تطوير القطاعات الإنتاجية الرئيسية في فلسطين – الزراعة والصناعة – يتوجب توفير الخدمات المساندة لهذا التطور، وبالتالي المطلوب في المدى القصير إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة وتنشيط الحركة التجارية والسياحية والمصرفية والخدماتية، إضافة للنقل والمواصلات والاتصالات، خاصة بعد عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والتفاؤل الايجابي نحو المستقبل سيعزز الفرص الاستثمارية الريادية الفردية والجماعية بما يحقق الفاعلية لأنشطة الخدمات ويزيد من إنتاجيتها وقدرتها الاستيعابية للعمالة.
وفي نفس الوقت وعلى المدى المتوسط المطلوب ضخ الاستثمارات اللازمة لبناء الطرق والبنية التحتية ومحطات المياه والكهرباء والمطار والميناء والمعابر إذا سمحت إسرائيل باستقلالية هذه المشاريع السيادية ذات التأثير الايجابي على استيعاب المزيد من القوى العاملة وفي تطوير القطاعات الإنتاجية، مما يزيد من فرص التشغيل في القطاعات الاقتصادية ذات التشابكات الأمامية والخلفية. أما في ظل عرقلة إسرائيل تنفيذ هذه المشاريع يمكن التركيز على قطاعات البنية التحتية الداخلية وعلى المشاريع المهنية والتجارية الصغيرة المدرة للدخل تحقيق فرص العمل .
كما تتميز فلسطين بثروات ومقومات سياحية تاريخية ودينية متعددة تجعلها تهتم بترويج قطاعها السياحي في ظل الاستقرار السياسي والأمني، ويتوقع أن تتركز الفرص الاستثمارية السياحية في مجالات السياحة الدينية والإقليمية والطبية وسياحة المؤتمرات، حيث سيرتبط بالنشاط السياحي في فلسطين العديد من الأنشطة المكملة للنشاط السياحي والثقافي وترميم الأماكن التاريخية، وتطوير مراكز الترفيه السياحي (خاصة باستغلال شواطئ قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها) بما في ذلك إقامة المطاعم والفنادق، وخدمات السفر والصناعات التقليدية مثل التحف والخشب والفخار والزجاج والتطريز، لما لذلك من تأثير حقيقي في توفير فرص العمل الجديدة وزيادة الناتج المحلي، إضافة لتشجيع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وبناءا على مسح أنشطة الخدمات الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بلغ متوسط خلق تكلفة فرصة العمل في أنشطة الخدمات المختلفة (ما عدا أنشطة التجارة الداخلية التي غالبيتها عمالة عائلية) 24 ألف دولار عام 2003، وبالتالي يجب توفير استثمارات سنوية بمقدار 240 مليون دولار على الأقل لخلق 10 آلاف فرصة عمل جديدة.
مع العلم بأنه حسب الدراسة التي أعدتها مؤسسة "راند" Rand Corporation لمشروع السكة الحديدية التي ستربط المحافظات الشمالية بالمحافظات الجنوبية، فيقدر تكلفتها المالية بـ 8.5 مليار دولار وستعمل على استيعاب حوالي 135 ألف فرصة عمل لمدة خمس سنوات.  

المبحث الرابع: الخيارات المتاحة للتشغيل في قطاع الإنشاءات:

     بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة طرأ بعض التفاؤل في مستقبل الأوضاع السياسية والاقتصادية الفلسطينية الذي من المتوقع أن ينعكس على إعادة البناء والتطوير في بنية الاقتصاد الفلسطيني عامة والقطاعات المتضررة نتيجة التدمير الإسرائيلي خاصة وعلى رأسها قطاع الإسكان الذي تضرر بشكل كبير نتيجة لذلك.

       وفي ظل استمرار الاغلاقات وسوء الأوضاع السياسية في قطاع غزة بشكل خاص يبقى عدم اليقين والتردد عند كثير من المستثمرين في مجالات العقارات والشقق والبنية التحتية والأشخاص الراغبين في تشييد منازلهم، مما ينعكس على مدى تطور هذا القطاع الحيوي، وبالتالي يستمر قطاع الإنشاءات بوتيرة ضعيفة تؤثر على ضعف القدرة الاستيعابية للعمالة .

      ومن ناحية أخرى فقد بلغ متوسط نصيب العامل من الاستثمار في قطاع الإنشاءات خلال الفترة 1997-1999 حوالي 22.6 ألف دولار (، وبناء عليه وفي ظل افتراض العودة بعد الانسحاب لنفس قيمة متوسط نصيب العامل من الاستثمار خلال الفترة المذكورة، فان عدد فرص العمل المباشرة السنوية التي سيوفرها الاستثمار في قطاع الإسكان لتلبية الطلب الكامن حوالي 117 ألف عامل عام 2003 من خلال استثمار 2642.42 مليون دولار، كما انه بحاجة لاستثمارات بمقدار 3118.25 مليون دولار من اجل خلق 138 ألف فرصة عمل عام 2012 في ظل ثبات جميع المتغيرات الأخرى مثل أجور العاملين وتكنولوجيا الإنتاج 
. ونلاحظ من الجدول (26) أن قطاع الإسكان سيحتاج إلى 2913.46 مليون دولار في عام 2006 لخلق 128.9 ألف فرصة عمل .

      مع العلم بان نمو قطاع الإنشاءات سيؤدي لنمو القطاع الصناعي نسبياً، حيث أن حصة الصناعات الإنشائية تشكل 35% من عدد مؤسسات القطاع الصناعي عام 2000، وتساهم بنسبة 28% في حجم التشغيل في القطاع الصناعي، كما تساهم بنسبة 27% من القيمة المضافة التي يحققها القطاع الصناعي.

 
وبلغ حجم استثمارات قطاع الإنشاءات 1.18 مليار دولار عام 1999 ، والذي حقق طلب على منتجات الصناعات الإنشائية المحلية بقيمة 465 مليون دولار
 (أي أن استثمار دولار واحد في قطاع الصناعات الإنشائية سيخلق طلب على المنتجات الإنشائية المحلية بقيمة 0.39 دولار) ، وفي ظل ثبات إنتاجية العامل (حصة العامل من قيمة الإنتاج في الصناعات الإنشائية) التي بلغت 24 ألف دولار عام 2000، نستطيع تقدير اثر الاستثمارات في قطاع الإسكان على عدد العاملين في الصناعات الإنشائية كما يتبين من جدول (27)، حيث أن استثمار 2913.46 مليون دولار عام 2006 سيحقق طلب على المنتجات الإنشائية المحلية بقيمة 1136.2 مليون دولار، وهذا الطلب يتوقع أن يوفر47.3 ألف فرصة عمل في الصناعات الإنشائية عام 2006.
الفصل الخامس
دور العلاقات الخارجية في التشغيل
المبحث الأول: دور المساعدات الدولية في خلق فرص عمل:

بلغ متوسط مساعدات الجهات المانحة السنوية للأراضي الفلسطينية المحتلة حوالي نصف مليار دولار سنوياً خلال الفترة 1994-2000. وخلال الفترة 2001 - 2003، زاد المتوسط السنوي إلى حوالي مليار دولار سنوياً. وتتعامل الدول المانحة – أو الممولين - مباشرة مع الوكالات الحكومية الفردية ذات السيادة على القطاع الاجتماعي أو الاقتصادي حسب اهتمام الممول، ومع تنسيق أقل مركزية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. ولم يكن توزيع الأموال مبني على أولويات محددة وطنياً في هذه الفترة، وإنما كان يحدد في الغالب وفقاً لمصالح الممولين الفردية ورؤية المؤسسات الحكومية في السلطة الفلسطينية. ومن الملاحظ ان معظم المساعدات الخارجية تستخدم لأهداف اغاثية تتم عبر إدخال موارد مالية من الخارج.

 ومن المفروض أن للمساعدات الخارجية بشكل عام آثاراً إيجابية وأخرى سلبية، وأن كفاءة المساعدات تعتمد على مقدار تفوق الآثار الإيجابية على السلبية. وهذا يعني أن تأثير أي دولار من المساعدات يكون أكثر من دولار إذا كانت الآثار الإيجابية تفوق الآثار السلبية، كما أنه يكون أقل من دولار إذا كان العكس صحيحاً.
.
وتساهم المساعدات الخارجية في زيادة المشاريع الاستثمارية في البنية التحتية والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، لأنها تخلق فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر (نتيجة لتأثيرها الشامل على البيئة الاقتصادية الكلية).  وللمشروع الاستثماري المتعلق بالبنية التحتية- والذي يزود مثلاً، القرى النائية بالمياه- تأثير واضح في الحد من البطالة من أي مشاريع بنية تحتية أخرى. وللسبب نفسه فإن الآليات الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في صناعة الغذاء هي ذات فعالية أكبر في خلق الوظائف وتقليل الفقر من أي مشاريع استثمارية في القطاع الخاص. بسبب ارتباطها الوثيق بقطاع الزراعة، الذي يوظف حالياً عدد كبير من الأيدي العاملة. وبشكل عام تمتلك القطاعات التي تخدم الطلب المحلي إمكانية اكبر للنمو وخلق فرص العمل بدعم وتوجيه من القطاع العام :

· الأنشطة الزراعية المتنوعة: وتشمل فروع التربية الحيوانية وصيد الأسماك، إضافة لأصناف الزراعة المتعددة وخصوصا بعد استغلال غالبية الأراضي المخلاة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها في الزراعة.
·  الأنشطة الصناعية الريادية: وتتمثل في الصناعات الغذائية والبرمجيات والإنشاءات والصناعات الغذائية والإنشائية وصناعة الأدوية.

الآثار الإيجابية للمساعدات:

- الهدف الأساسي من المساعدات الخارجية هو زيادة الموارد المتاحة للاستثمار، على أساس أن الادخار المحلي ضعيف في البلد الفقير الذي يتلقى المساعدات، كما أن المساعدات توفر العملة النادرة التي يشكو البلد المتلقي للمساعدات ندرتها.

- عندما يصل دولاراً من المساعدات إلى البلد، يكون تأثيره على الدخل القومي أكثر 
من دولار واحد، لأنه يُولّد سلسلة من الإنفاق اللاحق، وفق ما يُعرف بمضاعِف الإنفاق. 
الآثار السلبية للمساعدات:

-   تأتي المساعدات أحياناً على شكل سلع عينية تحل محل سلع مماثلة مصنوعة محلياً، مما يقود إلى تقليص حجم الإنتاج المحلي وبالتالي تقليص حجم الدخل المحلي. ومن هنا يجب عدم الترحيب بمثل هذه المساعدات ومحاولة جعل كل المساعدات مالية كي يمكن تحويلها إلى أنشطة إنتاجية.

- تعمل المساعدات الأجنبية عادةً على تسييس العملية الاقتصادية بشكل يساعد على انتشار النشاطات الريعية التي تخلق بدورها مناخاً يشجع على الفساد.
- 
إن توزيع المساعدات على شكل هبات للعائلات يُولّد جواً من إضعاف المعنويات، مما يضر بأخلاقيات العمل، ويقلص من حجم المشاركة العمالية، وبالتالي يترك تأثيراً سلبياً على النشاط الاجتماعي.
ويمكن تحديد المعايير التي يجب التقيد بها عند اختيار القطاعات أو القطاعات الفرعية التي يمكنها بتحويل المساعدات الخارجية لها القيام بأعمال إغاثة ذات مضمون تنموي كما يلي:
1- قدرة القطاع على خلق فرص عمل لها صفة الديمومة، ولا تنتهي بمجرد انتهاء المساعدة.
2- موقع القطاع الاستراتيجي وما له من ارتباطات خلفية وارتباطات أمامية.
3- قدرة القطاع على الصمود في ظل الاغلاقات.

4- قدرة القطاع على التصدير.

وفي ظل المرحلة المقبلة يتوجب انتهاج سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية فاعلة تحقق الاحتياجات الأساسية للسكان وتخلق العديد من فرص العمل الجديدة، وذلك من خلال تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الريادية وخاصة الصناعة والزراعة والإنشاءات، إضافة لفروع الخدمات وبالأخص الفروع الإنتاجية ذات القدرة الاستيعابية العالية كالصناعات الغذائية واستغلال المحاجر والصناعات الإنشائية والنقل وغيرها.
ولا شك أن هذه المؤشرات تستدعي من السلطة التوسع في نشاطات الإنتاج والخدمات الأكثر اعتمادًا على كثافة رأس المال المعرفي، والأقل اعتمادًا على العمالة المتدنية المهارة والأجر، ليس من أجل الإسهام في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق المحلية والدولية، وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية فحسب، بل من أجل الإسهام أيضا في توفير فرص وظيفية جديدة ملائمة ومجزية الأجر للمواطنين.

المبحث الثاني: دور الأسواق الخارجية في استيعاب العمالة المحلية:

استمر استيعاب العمالة الفلسطينية في الاقتصاديات الخارجية وخصوصاً في دول الخليج وإسرائيل منذ أواخر الستينات وحتى نهاية الثمانينات بدأت المضايقات ضد العمالة الفلسطينية. فمن جهة انطلقت الانتفاضة الأولى عام 1987 ضد إسرائيل وما نتج عنها من مضايقات إسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية من خلال سياسة الاغلاقات والتصاريح والاعتقال والتي لم تتغير حتى بعد عملية السلام وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية. ومن جهة أخرى بدأت حرب الخليج الأولى في مطلع التسعينات نتيجة لاحتلال العراق لدولة الكويت، مما اثر على العلاقات الفلسطينية الخليجية وطرد آلاف العمال الفلسطينيين منها –خاصة من الكويت وليبيا- غالبية العمالة الفلسطينية. ليعود غالبيتهم إلى الأراضي الفلسطينية بدون فرص عمل.
وبعد منتصف التسعينات عاد جزء من العمالة الفلسطينية للعمل في دول الخليج وخاصة في القطاع الخاص، حيث أن فرص العمل في القطاع العام أصبحت محدودة للغاية، كما أن العمل في القطاعات التقليدية للعمالة غير الماهرة محدود لضعف المنافسة مع العمالة الوافدة الأسيوية وانخفاض أجورها، وبالتالي تمتلك العمالة الفلسطينية قدرة تنافسية عالية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتطلب كفاءات عالية التعليم والتدريب
. وبالتالي المطلوب من السلطة الفلسطينية توجيه البرامج الأكاديمية والمهنية للطلبة والخريجين حسب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لفرص العمل، وحث الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص على استيعاب جزء من العمالة الفلسطينية في أسواقها في ظل تحسن العلاقات الفلسطينية مع دول الخليج والاستحقاقات العربية اتجاه الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد على الأراضي الفلسطينية. ومنذ انطلاقة انتفاضة الأقصى زادت المضايقات والمنع بشكل شبه كامل من العمل في إسرائيل وخصوصاً في قطاع غزة الأمر الذي فاقم من حدة البطالة في قطاع غزة وهذا ما خططت له إسرائيل على المدى القريب، بمنع دخول العمالة الفلسطينية إلى سوق العمل الإسرائيلي بحلول عام 2008 .
المبحث الثالث: تجربة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال 
:

تم اتخاذ قرار رئاسي عام 2003 بتأسيس الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لمعالجة مشكلة البطالة بالتشغيل والانخراط في النشاط الاقتصادي الإنتاجي الذي يولد الدخل ويساهم في النمو الاقتصادي، وقد طالبت العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة توحيد الجهود الموجهة لدعم المشاريع الهادفة لخلق فرص العمل ومحاربة البطالة من خلال الصندوق في إطار الإستراتيجية الوطنية لخلق فرص عمل. 

ويهدف الصندوق الى:

· تأمين الموارد المالية من الداخل والخارج لتعزيز نمو رأس المال الاجتماعي ودعم تنمية القطاع الخاص الفلسطيني.

· توفير فرص عمل للفئات الاجتماعية الأكثر انكشافا من خلال استحداث مشاريع إنتاجية وخدمية مختلفة.
· زيادة كفاءة القوى العاملة لتعزيز فرص تشغيلهم في الأسواق المحلية والأجنبية.
· تحسين القدرات التقنية والمؤسسية للمنظمات المحلية.
برامج الصندوق:

1. برنامج تطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية، بالتركيز على الخدمات التعليمية والتدريبية للفئات السكانية الفقيرة، وتعزيز فرص العمل لها بمشاركة المجتمع المحلي والوكالات الوسيطة وإنشاء المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة، حيث سيعمل البرنامج على خلق 10000 فرصة عمل من خلال  توفير 5000 قرض للمشاريع الصغيرة جدا بتكلفة 5 مليون دولار سنويا وتخصيص 15 مليون دولار لدعم البنية التحتية الاجتماعية، والمشاريع كثيفة العمالة، وإقامة مراكز التدريب المهني.
2. برنامج تنمية المنشآت الجديدة والقائمة بهدف خلق فرص عمل جديدة، من خلال توفير القروض الائتمانية والمساعدات الفنية لأصحاب المشروعات.
3. برنامج تنمية الموارد البشرية بتكلفة 10 مليون دولار، ومن المتوقع تدريب 20000 متدرب، بما يساهم في زيادة فرص العمل، والمشاريع الريادية الجديدة.
وبعد الانتهاء من التأسيس وإقامة الصندوق بدأت عملية تخصيص الموارد من قبل وزارة التخطيط وفق علاقتها بالدول المانحة، ورعايته من خلال خطة التنمية الوطنية، إضافة لانبثاق لجنة عن منظمة العمل العربية لتجنيد الأموال لهذا الصندوق، كما خصصت منظمة العمل الدولية مليون دولار للمساهمة في تأسيس الصندوق، مع العلم بان الصندوق يحتاج الى 90 مليون دولار ليستطيع تحقيق أهدافه وبرامجه.

ولتطبيق أي إستراتيجية للتشغيل ومن ضمنها برنامج الصندوق يجب:

1. توفير المناخ السياسي والأمني والقانوني والاستثماري، ووقف الإجراءات الإسرائيلية ضد حركة الاقتصاد الفلسطيني.

2. توفير التمويل اللازم لتحقيق إستراتيجية وبرامج صندوق التشغيل.
التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني:

· التزايد المستمر للباحثين عن عمل في ظل الزيادة في أعداد الخريجين. حيث ان ضعف الموائمة ما بين احتياجات سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي الناتج عن الرغبة في التوجه نحو التعليم الأكاديمي، وعدم الرغبة في التوجه نحو الكليات التقنية، ومراكز التدريب المهني ومحدودية برامج التوجيه والإرشاد المهني، وعدم توفر معلومات كافية ومناسبة حول الفرص التعليمية والتدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل.
· ضعف القدرة الاستيعابية العمالية للاقتصاد الفلسطيني، إضافة لمنع إسرائيل أكثر من 120000 عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل في ظل ارتفاع معدلات الزيادة السكانية في المجتمع الفلسطيني ساهم في زيادة حدة البطالة والفقر.
· الإجراءات التعسفية الإسرائيلية ضد الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية من اغلاقات وتدمير للمنشآت ومنع حركة العمال والمواد الخام والتسويق ساهمت في إضعاف الطاقة الاستيعابية للعمالة في المنشات الاقتصادية.
· محدودية البرامج والسياسات الموجهة لتشجيع الفلسطينيين على التشغيل الذاتي والعمل للحساب الخاص بسبب نقص التمويل والافتقار إلى مهارات التسويق والتعامل التجاري الحر.
· ضعف البيئة الاستثمارية في ظل عدم اليقين بالمستقبل الاقتصادي والسياسي لفلسطين يضعف جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وبالتالي يؤثر على ضعف النمو الاقتصادي والطلب على العمل في الأنشطة الاقتصادية.
· ضعف سياسة تصدير العمالة الفلسطينية بسبب إغلاق هذه الأسواق في وجه العمالة الفلسطينية رغم أنها تستوعب ما لايقل عن 5 مليون عامل أجنبي من الهند والباكستان وإيران والفلبين وغيرها من البلدان.

وأخيرا، بالرغم من ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة، إلا أن الآفاق الاقتصادية لقطاع غزة لا تعتبر مستعصية في ظل الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي والاستراتيجي للقطاع والطاقات البشرية الريادية الكامنة ورؤوس الأموال غير المستغلة أو الهاربة، وكل ذلك مرهون بالوحدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع الضفة الغربية وتوفير البيئة الاستثمارية من ناحية ووضع السياسات الكفيلة بالاستفادة من عضوية منظمة التجارة الدولية والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع السلطة الوطنية، والتقليل من الآثار السلبية لهذه الاتفاقيات على اقتصادنا الفلسطيني من ناحية ثانية.

التوصيات

·  توجيه السياسات الحكومية نحو تحفيز وتشجيع الاستثمارات اتجاه الأنشطة الإنتاجية ذات القدرة التنافسية والقدرة الاستيعابية للعمالة.
· تأسيس هيئة حكومية لمكافحة البطالة تقوم بإعداد وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل والتشغيل حسب احتياجات القطاع الخاص وبالتنسيق معه، بحيث يتم تشغيل الخريجين من هذه البرامج في المصانع والورش والمشاريع والفنادق والمزارع بموجب عقود مسبقة مع أطراف القطاع الخاص ذات العلاقة.

·  تخصيص صناديق تمويلية لدعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية والبرامج الهادفة خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

·  تعزيز الصناعات المعتمدة على المواد الخام المحلية والمنتجات الموجهة للتصدير مثل السلع الزراعية والصناعات الزراعية والصناعات الإنشائية والغذائية والأدوية ...الخ.
·   تعتبر الأفضلية للسلطة الفلسطينية على المدى القصير للحد من البطالة المتفاقمة في المجتمع الفلسطيني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هي تشجيع القطاع الخاص على التطور والاستثمار في الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل الظروف الحالية، من خلال تضافر جهود كل من القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية.

·  دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج إنتاجية وتمويلية وإدارية داعمة لأصحابها.

·  توفير الحاضنات التكنولوجية المتخصصة لرعاية وتطوير المشروعات الاقتصادية، إضافة لإقامة الحاضنات التجارية الهادفة لتعزيز الترويج وتسيير حركة التبادل التجاري.
·  تطوير التشريعات العمالية بما يناسب سوق العمل المحلي وتطوراته الآنية والمستقبلية.
·  إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لسوق العمل الفلسطيني والعمل على تطويرها من خلال شبكة وطنية للمعلومات والسياسات الحكومية.
· تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص والعام في مجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة أداء الموظفين والباحثين عن عمل.
·  تعزيز الروابط الفلسطينية العربية وخاصة الخليجية بما يسهل إمكانية استيعاب العمالة الماهرة في قطاعاتها الاقتصادية.
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الجداول
جدول (1): تقدير عدد السكان حسب المحافظة نهاية 2005 

	المحافظة/ المنطقة
	عدد السكان
	النسبة

	الأراضي الفلسطينية
	3877757
	100%

	الضفة الغربية
	2446865
	63.1%

	جنين
	263687
	6.8%

	طوباس
	46533
	1.2%

	طولكرم
	174499
	4.5%

	قلقيلية
	96944
	2.5%

	سلفيت
	65922
	1.7%

	نابلس
	337365
	8.7%

	رام الله والبيرة
	286954
	7.4%

	القدس
	411042
	10.6%

	أريحا
	42655
	1.1%

	بيت لحم
	178377
	4.6%

	الخليل
	539008
	13.9%

	قطاع غزة
	1430892
	36.9%

	شمال غزة
	271443
	7%

	غزة
	504108
	13%

	دير البلح
	205521
	5.3%

	خانيونس
	279199
	7.2%

	رفح
	170621
	4.4%


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس)، المراقب الاقتصادي والاجتماعي، الربع الأول 2005، العدد 1 ، ابريل 2005، رام الله.

جدول (2) : يوضح التوزيع النسبي للأفراد 15 سنة فأكثر في الأراضي الفلسطينية حسب العلاقة بقوة العمل والمنطقة (حسب معايير ILO )

	المنطقة
	داخل القوى العاملة
	خارج القوى العاملة
	إجمالي القوى العاملة

	
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد

	الضفة الغربية
	44.1
	586000
	55.9
	744000
	100%
	1330000

	قطاع غزة
	37.1
	264000
	62.9
	447000
	100%
	711000

	الأراضي الفلسطينية
	41.7%
	850000
	58.3%
	1191000
	100%
	2041000


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، دورة (تموز- أيلول)، الربع الثالث لعام 2005، رام الله.

جدول (3): المشاركة في القوى العاملة والبطالة في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة/ المنطقة

	المحافظة/ المنطقة
	نسبة المشاركة في القوى العاملة
	معدل البطالة
	عدد العاطلين عن العمل

	جنين
	51.8
	26.0
	19.000

	طوباس
	47.6
	21.5
	3.000

	طولكرم
	43.2
	20.9
	9.000

	نابلس
	46.8
	16.9
	15.000

	قلقيلية
	43.5
	21.7
	5.000

	سلفيت
	45.7
	25.4
	4.000

	رام الله والبيرة
	42.2
	16.3
	11.000

	أريحا
	50.3
	11.7
	1.000

	القدس
	36.5
	15.4
	13.000

	بيت لحم
	40.5
	17.2
	7.000

	الخليل
	46.4
	23.3
	29.000

	الضفة الغربية
	44.1
	19.9
	116.000

	شمال غزة
	36.4
	34.4
	16.000

	غزة
	38.4
	21.9
	21.000

	دير البلح
	37.7
	32.4
	13.000

	خانيونس
	37.2
	32.1
	17.000

	رفح
	33.2
	33.9
	10.000

	قطاع غزة
	37.1
	29.0
	77.000

	الأراضي الفلسطينية
	41.7
	22.7
	193.000


المصدر :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، مسح القوى العاملة (دورة تموز – أيلول، 2005) الربع الثالث 2005 ، المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح لقوى العاملة، رام الله – فلسطين.


جدول (4) : معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة 1988-2005
	السنة
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	الضفة الغربية وقطاع غزة

	1988
	8.1
	2.3
	5.2

	1989
	4.4
	2.5
	3.5

	1990
	3.6
	3.8
	3.7

	1991
	10.3
	3.7
	7

	1992
	4.7
	3.3
	4

	1993
	7.5
	4.2
	5.9

	1994
	7.7
	5.2
	6.5

	1995
	9.8
	7.9
	8.9

	1996
	19.4
	32
	22.8

	1997
	17.2
	27.1
	20

	1998
	11.6
	21.2
	14.5

	1999
	9.6
	17
	11.8

	2000
	12.3
	19.5
	14.5

	2001
	22
	34.2
	25.5

	2002
	28.2
	38.1
	31.3

	2003
	23.8
	29.2
	25.6

	2004
	22.9
	35.4
	26.8

	2005
	19.9
	31
	23.4


المصدر: (السنوات 1988-2002) من دراسة محمود الجعفري ودارين لافي، مدى التلاؤم بين خريجي التعليم العالي الفلسطيني ومتطلبات سوق العمل الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، آذار 2004، 449.
أما السنوات 2003-2005 ) من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، أعداد مختلفة.

جدول (5) : دخل الأسرة الوسيط، الدورة العاشرة: تموز- أيلول 2004
	المنطقة
	الدخل ( الوسيط ) الشهري
	نسبة انخفاض الدخــل
	نسبة الأسر التي تعتمد على دخل الأسرة الشهري للصمود اقتصادياً

	
	فبل الانتفاضة
	الربع لثالث
2004
	
	

	الأراضي الفلسطينية
	2.300
	1.500
	35.0
	78.7

	الضفة الغربية
	3.000
	1.929
	36.0
	80.9

	قطاع غــزة
	1.500
	1.000
	33.3
	74.3


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- المراقبة الإحصائية- (الربع الثالث 2004 )- فبراير 2005 ، ص19.

جدول( 6 ) توزيع الأسر وعدد أفرادها دون خط الفقر المكافئ حسب المنطقة، الربعين الثاني والثالث 2003 والربعين الثاني والثالث 2004

	المنطقة
	الربع الثاني 2003
	الربع الثالث 2003
	الربع الثاني 2004
	الربع الثالث 2004
	نسبة التغير بين الأسر الفقيرة بين الربع الثاني والثالث 2004

	
	نسبة الأسر
	عدد الأفراد
	نسبة الأسر
	عدد الأفراد
	نسبة الأسر
	عدد الأفراد
	نسبة الأسر
	عدد الأفراد
	

	الأراضي الفلسطينية
	63.3
	2,483,000
	62.3
	2,456,000
	58.1
	2,213,000
	63.8
	2,723,000
	5.7

	الضفة الغربية
	53.7
	1,380,600
	51.8
	1,324,000
	51.8
	1,268,000
	53.5
	1,416,000
	1.7

	قطاع غزة
	83.6
	1,102,400
	83.4
	1,132,000
	70.6
	945,000
	82.7
	1,307,000
	12.1


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- المراقبة الإحصائية- (الربع الثالث 2004 )- فبراير 2005 ص20

جدول(7) الأسر التي انخفضت نفقاتها خلال 12 شهر الماضية ومؤشرات أخرى حسب المنطقة، الربع الثالث 2003، والربعين الثاني والثالث

	تخفيض النفقات
	المنطقــة

	
	الأراضي الفلسطينية
	الضفة الغربية
	قطاع غزة

	
	الربع الثالث 2003
	الربع الثاني 2004
	الربع الثالث 2004
	الربع الثالث 2003
	الربع الثاني 2004
	الربع الثالث 2004
	الربع الثالث 2003
	الربع الثاني 2004
	الربع الثالث 2004

	الأسر التي انخفضت نفقاتها
	62.3
	58.2
	54.6
	69.6
	59.5
	60.7
	47.1
	55.4
	42.7

	تغيير نمط الاستهلاك/ تخفيض النفقات على:

	نوعية الطعام
	76.0
	95.1
	95.2
	69.9
	93.2
	94.6
	94.0
	98.8
	96.8

	كمية الطعام
	59.2
	86.0
	87.1
	51.5
	85.6
	86.3
	82.1
	86.6
	89.4

	تخفيض النفقات على مواد أساسية أخرى:

	الغذاء
	87.1
	87.9
	86.8
	83.6
	84.7
	84.4
	97.4
	94.9
	93.7

	الصحة
	43.2
	58.9
	65.4
	39.5
	48.5
	60.8
	54.3
	81.1
	78.3

	التعليم
	43.7
	52.7
	55.6
	42.3
	43.0
	50.0
	48.0
	73.3
	71.4


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- المراقبة الإحصائية- (الربع الثالث 2004 )- فبراير 2005 ص21

جدول (8): توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المحددة.

	النشاط الاقتصادي
	قطاع غزة
	الضفة الغربية

	
	الربع الثالث لعام2000
	الربع الأول لعام 2004
	الربع الأول لعام 2005
	الربع الثالث لعام2000
	الربع الأول لعام 2004
	الربع الأول لعام 2005

	القطاع الزراعي
	16.2
	14.6
	13.1
	11.3
	14.6
	13.4

	القطاع الصناعي
	12.3
	11.5
	7.3
	16.1
	14.4
	14.6

	قطاع الإنشاءات
	16.9
	11
	9.2
	24.2
	12.8
	15

	قطاع التجارة والمطاعم والفنادق
	13.2
	14.3
	14.7
	18.7
	21.6
	20.4

	قطاع النقل والتخزين والاتصالات
	4.4
	4.5
	5.4
	5.1
	6
	6.5

	أنشطة الخدمات الأخرى
	38
	44.1
	50.3
	24.6
	30.6
	30.1

	المجمـوع
	100
	100
	100
	100
	100
	100


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، واقع سوق العمل في قطاع غزة، مايو2005، صـ7.

جدول (9) : يوضح مساهمة الأنشطة الاقتصادية المحلية في التشغيل 
وعددهم عام 2005

	عدد العاملين
	(%)
	النشاط الاقتصادي

	62196
	14.6%
	الزراعة

	55806
	13.1%
	الصناعة

	54954
	12.9%
	الإنشاءات

	253044
	59.4%
	الخدمات

	426000
	100%
	المجموع


المصدر: تم احتساب البيانات من قبل الباحثين.

جدول( 10 ): التغيرات الأساسية التي طرأت على القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة
1995-2005 حسب (معايير ILO)
	المؤشر
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	نسبة القوى العاملة المشاركة
	39.0
	40.0
	40.5
	41.4
	41.6
	41.5
	38.7
	38.1
	40.3
	40.4
	40.8

	 نسبة العمالة التامة
	60.7
	64.3
	70.4
	79.1
	82.8
	80.9
	70.9
	64.4
	68.1
	66.8
	70.2

	نسبة العمالة المحدودة
	21.1
	11.9
	9.3
	6.5
	5.4
	5.0
	3.9
	4.3
	6.3
	6.4
	4.3

	نسبة البطالة
	18.2
	23.8
	20.3
	14.4
	11.8
	14.1
	25.2
	31.3
	25.6
	26.8
	23.4

	المساهمة في التشغيل ( % )

	نسبة العاملين في الزراعة
	12.7
	14.2
	13.1
	12.1
	12.6
	13.7
	11.7
	14.9
	15.7
	15.9
	14.6

	نسبة العاملين في البناء والتشييد
	19.2
	16.8
	18.4
	22.0
	22.1
	19.7
	14.5
	10.9
	13.1
	11.7
	13.1

	نسبة العاملين في الصناعة
	18.0
	16.8
	16.4
	15.9
	15.5
	14.3
	13.9
	12.9
	12.5
	12.7
	12.9

	نسبة العاملين في الخدمات
	50.1
	52.2
	52.1
	50
	49.8
	52.3
	59.9
	61.3
	58.7
	59.7
	59.4


 المصدر :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، مسح القوى العاملة (دورة تموز – أيلول، 2005) الربع الثالث 2005 ، المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح القوى العاملة، رام الله – فلسطين. وتم تقدير مؤشرات عام 2005 من خلال متوسط الفترات الثلاث لعام 2005 في المسح.

جدول (11) :التغيرات الأساسية التي طرأت على القوى العاملة في الضفة الغربية خلال الفترة 1995-2005 حسب ( معايير ILO )
	المؤشر
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	نسبة القوى العاملة المشاركة
	40.6
	42.0
	43.2
	44.2
	43.4
	43.6
	41.5
	40.0
	41.8
	42.5
	43

	 نسبة العمالة التامة
	65.3
	67.6
	71.1
	80.21
	83.5
	81.7
	73.8
	66.4
	68.7
	68.8
	71.8

	نسبة العمالة المحدودة
	20.7
	12.8
	11.6
	8.4
	7.0
	6.2
	4.7
	5.4
	7.5
	8.3
	8.2

	نسبة البطالة
	13.9
	19.6
	17.3
	11.5
	9.5
	12.1
	21.5
	28.2
	23.8
	22.9
	19.9

	المساهمة في التشغيل ( % )

	نسبة العاملين في الزراعة
	13.3
	16.2
	15.1
	13.8
	11.5
	12.5
	11.8
	14.1
	14.9
	16.9
	15.6

	نسبة العاملين في الإنشاءات
	20.3
	18.3
	19.1
	22.7
	23.9
	22.2
	18.0
	12.7
	14.3
	13.0
	14.7

	نسبة العاملين في الصناعة
	18.8
	17.6
	17.2
	16.8
	16.5
	15.4
	15.4
	14.5
	14.0
	14.0
	14.7

	نسبة العاملين في الخدمات
	47.6
	47.9
	48.6
	46.7
	48.1
	49.9
	54.8
	58.7
	56.8
	56.1
	55


المصدر :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، مسح القوى العاملة (دورة تموز – أيلول، 2005) الربع الثالث 2005 ، المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح القوى العاملة، رام الله – فلسطين. وتم تقدير مؤشرات عام 2005 من خلال متوسط الثلاث أرباع عام 2005.
جدول (12) :التغيرات الأساسية التي طرأت على القوى العاملة في قطاع غزة خلال الفترة 1995-2005 حسب ( معايير ILO )

	المؤشر
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	نسبة القوى العاملة المشاركة
	35.4
	36.4
	35.7
	36.4
	38.0
	37.5
	33.3
	34.4
	37.5
	36.4
	36.7

	 نسبة العمالة التامة
	48.6
	57.5
	68.8
	76.8
	81.2
	79.0
	63.9
	60.1
	67.2
	62.5
	66.6

	نسبة العمالة المحدودة
	22.0
	10.0
	4.4
	2.3
	1.9
	2.3
	1.9
	1.8
	3.6
	2.1
	2.2

	نسبة البطالة
	29.4
	32.5
	26.8
	20.9
	16.9
	18.7
	34.2
	38.1
	29.2
	35.4
	31

	المساهمة في التشغيل ( % )

	نسبة العاملين في الزراعة
	10.8
	9.1
	8.0
	8.0
	15.2
	16.5
	11.4
	16.7
	17.5
	13.4
	11.8

	نسبة العاملين في الإنشاءات
	15.4
	13.1
	16.5
	20.5
	17.8
	13.5
	4.4
	6.3
	10.4
	8.2
	9

	نسبة العاملين في الصناعة
	15.2
	14.9
	14.5
	13.6
	13.1
	11.5
	9.7
	8.9
	9.2
	9.1
	8

	نسبة العاملين في الخدمات
	58.6
	62.9
	61
	57.9
	53.9
	58.5
	74.5
	68.1
	62.9
	69.3
	71.2


المصدر :الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005، مسح القوى العاملة (دورة تموز – أيلول، 2005) الربع الثالث 2005 ، المؤتمر الصحفي حول نتائج مسح القوى العاملة، رام الله – فلسطين. وتم تقدير مؤشرات عام 2005 من خلال متوسط الثلاث أرباع عام 2005.

الجدول (13) : قدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب العمالة الجديدة شهريا
 قبل وبعد انتفاضة الأقصى

	النشاط الاقتصادي
	قبل انتفاضة الأقصى
	بعد انتفاضة الأقصى

	القطاع الزراعي
	573
	32

	القطاع الصناعي
	435
	194

	قطاع الإنشاءات
	1188
	120

	قطاع التجارة والمطاعم والفنادق
	561
	346

	قطاع النقل والتخزين والاتصالات
	213
	299

	أنشطة الخدمات الأخرى
	1476
	1011

	المجمـوع
	4446
	2002


المصدر: د.باسم مكحول، ويوسف عدوان، التحليل القطاعي للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة والخيارات المتاحة لتخفيفها، السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة العمل، المؤتمر الوطني للتشغيل (رام الله – غزة، 27-28/12/2005 )

جدول (14) : يوضح تطور أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع الصناعي في قطاع غزة
للعام ( 2003 )

 القيمة بالألف دولار

	التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت
	القيمة المضافة
	حجم الإنتاج
	عدد المشتغلين
	عدد المؤسسات
	السنة

	17964.2
	109877.5
	253440.8
	16148
	5110
	1994

	2480.7
	112534.7
	261686
	16219.2
	5898
	1995

	6493.9
	115276
	256351.5
	16829
	3702
	1996

	4175.5
	134514.6
	307679
	19181
	4136
	1997

	3425.5
	155909.4
	313314.9
	18950
	3953
	1998

	3409.8
	198098.4
	376678.6
	21100
	4102
	1999

	1974.6
	160577.9
	362356.7
	23462
	3892
	2000

	641.9
	85558.8
	242305.6
	19775
	3975
	2001

	949.8
	73219.3
	206393.7
	19426
	3842
	2002

	407.5
	123724.8
	248339.1
	19854
	3748
	2003


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003، (بيانات غير منشورة) 

جدول (15) : يوضح أهم فروع القطاع الصناعي داخل قطاع غزة ( للعام 2000)

                                                                                              القيمة بالألف دولار

	(%)
	القيمة المضافة
	(%)
	عدد العمال
	(%)
	عدد المؤسسات
	البيان

	99.2
	122781.2
	97.5
	19363
	93.8
	3522
	الصناعة التحويلية

	17.3
	21307.9
	11.6
	2251
	12.5
	442
	صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

	24.8
	30471.3
	42.2
	9176
	26
	919
	صناعة الملابس

	8.9
	10972
	11.8
	2281
	12.7
	447
	صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى

	3.9
	4835.9
	8
	1560
	19
	672
	صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

	30
	36979.1
	12.1
	2343
	11.4
	403
	صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى

	0.8
	943.9
	2.5
	491
	6.2
	226
	إمدادات المياه والكهرباء والغاز


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الصناعي2003، بيانات غير منشورة، 2005.

جدول رقم (16): الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء الإجراءات والممارسات الإسرائيلية خلال سنوات الانتفاضة الحالية.
	البنــد
	الخسائر المقدرة
	ملاحظات

	تدمير البنية التحتية
	251 مليون دولار
	بلغ إجمالي الخسائر في الثلاثة بنود 728 مليون دولار، وهذا يعادل تقريباً حجم المساعدات الخارجية الموجهة لإعادة تأهيل البنية التحتية خلال المرحلة الانتقالية.

	تجريف أراضي زراعية واقتلاع أشجار
	216 مليون دولار
	

	تدمير مباني حكومية وممتلكات خاصة
	261 مليون دولار
	

	الناتج المحلي الإجمالي
	انخفاض بـ 19% عن العام 1999
	بلغ في العام 2002 حوالي 3945.4 مليون دولار

	تعويضات العاملين في إسرائيل
	3 مليون دولار يومياً
	انقطاع أكثر من 125 ألف عامل عن أعمالهم في إسرائيل 

	انخفاض الاستثمار العام والخاص
	1450 مليون دولار
	قدر البنك الدولي قيمة الفرص الضائعة نتيجة هذا الانخفاض بحوالي 3.2 مليار دولار.

	المساعدات الدولية الموجهة للتطوير والتنمية
	انخفضت بحوالي 93%
	بلغت في نهاية العام 2002 حوالي 61 مليون دولار

	نسبة الخسائر في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي
	-4.81%
	تعادل حوالي 260 مليون دولار 

	نسبة الخسائر في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي
	-5.07%
	تعادل حوالي 274 مليون دولار

	نسبة الخسائر في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
	-10.0%
	تعادل حوالي 540 مليون دولار

	نسبة الخسائر في مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي
	-10.0%
	تعادل حوالي 540 مليون دولار


المصدر: حسبت مـن قبل الباحث بنـاء على بيانات (البنك الدولي، 2001) و (البنـك الدولـي، 2003) و (نـصر عبد الكريم، 2002).

جدول (17) : تقدير عدد العاطلين عن العمل من الخريجين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل عدد من السيناريوهات المختلفة (بالألف)
	السنة
	استثمار ضعيف
	استثمار مكثف
	استثمار مكثف مع تحويلات خارجية

	2000
	28
	22
	-

	2002
	59
	22
	10

	2005
	53
	40
	20

	2010
	63
	48
	23

	2015
	74
	56
	27

	2020
	84
	57
	21


المصدر: محمود الجعفري ودارين لافي، مدى التلاؤم بين خريجي التعليم العالي الفلسطيني ومتطلبات سوق العمل الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، آذار 2004، ص437.

جدول (18) : تقدير عدد العاملين الفلسطينيين من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة في الاقتصاد المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة في ظل عدد من السيناريوهات المختلفة (بالألف)

	السنة
	استثمار ضعيف
	استثمار مكثف
	استثمار مكثف مع تحويلات خارجية
	الاستثمارات اللازمة لتوظيف جميع الخريجين عندما تصل معدلات البطالة صفر مكثف مع تحويلات خارجية

	2000
	125
	131
	153
	1465

	2002
	136
	170
	185
	3298

	2005
	169
	182
	202
	3721

	2010
	220
	235
	260
	4771

	2015
	370
	288
	317
	5221

	2020
	321
	348
	384
	5971


المصدر:محمود الجعفري ودارين لافي، مدى التلاؤم بين خريجي التعليم العالي الفلسطيني ومتطلبات سوق العمل الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، آذار 2004، ص435.
جدول (19) : مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بالأسعار الثابتة .
	النشاط الاقتصادي
	1999
	2003
	2004
	2005

	الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (بالمليون دولار)
	4883.4
	4010.8
	4131.2
	42974.4

	الزراعة
	10.4
	10.5
	10.8
	7.1

	الصناعة
	14.5
	10.5
	14
	13.8

	الإنشاءات
	13.7
	3.6
	2.8
	2.8

	الخدمات والفروع الأخرى
	61.4
	75.4
	72.4
	76.3

	المجموع
	100%
	100%
	100%
	100%


المصدر: تم الحصول على بيانات الأعوام 1999، 2003، 2004 من التقرير السنوي 2004، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)، ص44 ، وتم تقدير عام 2005 بمعدل الربع الأول والثاني من عام 2005 حسب بيانات المراقب الاجتماعي والاقتصادي، عدد (3)، ديسمبر 2005.
جدول (20) : يوضح أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية (2003 )

	الإجمالي
	الضفة الغربية
	قطاع غزة
	البيان

	1,815,019
	1,650,116
	164,903
	مساحة الأراضي الزراعية

	1578382
	1,529,298
	49,084
	الأراضي البعلية

	236637
	120,818
	115,819
	الأراضي المروية

	14.6%
	15.6%
	11.8%
	مساهمة الزراعة في التشغيل (2005)*

	856,045
	633,848
	222,197
	إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي (ألف دولار)

	415,502
	275,022
	140,480
	إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي

	344,912
	224,141
	120,771
	إجمالي القيمة المضافة للقطاع النباتي

	70,639
	50,923
	19,716
	إجمالي القيمة المضافة للقطاع الحيواني


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، الإحصاءات الزراعية 2002/2003، تشرين الأول أكتوبر 2004.

* حسب بيانات الجدول رقم ( ) لعام 2005.

جدول (21) : يوضح الاستهلاك المائي في قطاع غزة حسب النشاط *

	الاستهلاك المائي
	القطاع
	الرقم

	85-90 م م3/ سنوياً
	الزراعي
	1-

	42-50م م3 / سنوياً
	الآدمي " للشرب "
	2-

	2 م م3 / سنوياً
	الصناعي
	3-

	129-142 م م3 / سنوياً
	المجمـــــــــــوع

	30 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد
	-

	63 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد من مياه الزراعة
	-

	93 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد من المياه في فلسطين
	-


المصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات، ( استهلاك المياه في فلسطين ).

جدول (22) : أهم المؤشرات المتعلقة بقطاع صيد الأسماك في قطاع غزة

	2003
	2002
	2001
	2000
	1999
	1998
	البيان

	5
	6.3
	6
	9.1
	10.9
	10.9
	قيمة الأسماك المصطادة ( مليون دولار)

	1.5
	2.37
	1.95
	2.62
	3.65
	3.62
	كمية الصيد ( ألف طن )

	2448
	2543
	2543
	2229
	2305
	2305
	عدد العاملين في الصيد

	-
	771
	700
	724
	723
	722
	عدد مراكب الصيد


المصدر:- وزارة الزراعة، الإدارة العامة للثروة السمكية، دائرة الإحصاء والمعلومات، يونيو2004.

جدول (23) : الوضع الحالي والتوقعات المحتملة على قطاع الصيد بعد الانسحاب  من قطاع غزة

	بعد الانسحاب " 2 "
	قبل الانسحاب " 1 "

	عدد العاملين
	كمية الصيد

ألف طن
	قيمة الصيد

(مليون دولار)
	حجم الشواطئ
	عدد الصيادين
	كمية الصيد

 (1999) ألف طن
	قيمة الصيد عام1999 (مليون دولار)
	حجم الشواطئ

	4191
	6.54
	20
	40 كم
	2305
	3.65
	10.9
	22 كم


المصدر: وزارة الزراعة، الإدارة العامة للثروة السمكية، دائرة الإحصاء والمعلومات، يونيو2004.

- لقد تم حساب الأرقام والتوقعات بواسطة الباحث

- لقد تم الاعتماد على العام 1999 كسنة أساس

جدول (24) : التوقعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب فئات الأعمار 1999- 2025

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2010
	2015
	2020
	2025

	السكان
	2759
	2861
	2966
	3072
	3181
	3.291
	3402
	3.990
	4618
	5376
	5946

	السكان في سن العمل
	1.463.6
	1518.1
	1575.4
	1635.6
	1699
	1765.6
	1835.2
	2227.1
	2695.8
	3218.4
	3780.7

	معدلات المشاركة في القوة العاملة%
	41.0
	41.2
	41.5
	41.7
	41.9
	42.1
	42.3
	43.3
	44.3
	45.7
	47.6

	القوة العاملة
	599.3
	625.7
	653.2
	681.9
	712
	743.5
	776.3
	963.3
	1194.8
	1472
	1798.2

	نسبة القوة العاملة إلى السكان %
	21.7
	21.9
	22
	22.2
	22.4
	22.6
	22.8
	24.1
	25.9
	27.9
	30.2


المصدر: حميد د.داودي واولريك اريكسون فون آلمن، العوامل الديمغرافية ونمو الاقتصاد الفلسطيني على الأجل الطويل، الضفة الغربية وقطاع غزة: الأداء الاقتصادي والاحتمالات والسياسات الاقتصادية، صندوق النقد الدولي 2001، ص38.
جدول (25) : سيناريوهات توظيف العمالة والبطالة 1999-2010

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2010

	السيناريو الأول- الأساسي قبل الأزمة

	القوى العاملة (بالآلاف)
	599
	626
	653
	682
	712
	743
	776
	963

	معدل البطالة %
	12
	9
	8
	8
	7
	7
	7
	4

	توظيف العمالة ( بالآلاف)
	529
	571
	599
	628
	659
	691
	725
	921

	    منها: في إسرائيل 
	122
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	135

	  منها: في الضفة الغربية وقطاع غزة
	406
	466
	473
	501
	531
	562
	595
	786

	نمو توظيف العمالة المحلية %
	...
	10
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	نمو توظيف العمالة المحلي، القطاع الخاص %
	...
	10
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	السيناريو الثاني – السيناريو الأساسي بعد الأزمة

	القوى العاملة بالآلاف
	599
	626
	653
	682
	712
	743
	776
	963

	معدل البطالة %
	12
	15
	29
	20
	14
	14
	13
	9

	توظيف العمالة بالآلاف
	529
	532
	463
	549
	611
	463
	677
	879

	منها: في إسرائيل 
	122
	96
	36
	98
	130
	130
	130
	130

	منها: في الضفة الغربية وقطاع غزة
	406
	436
	427
	451
	481
	513
	547
	749

	نمو توظيف العمالة المحلية %
	...
	7
	2-
	6
	7
	7
	7
	6

	نمو توظيف العمالة المحلي، القطاع الخاص%
	...
	6
	4-
	7
	8
	8
	8
	8

	السيناريو الثالث – بعد الأزمة، توظيف أدنى للعمالة في إسرائيل

	معدل البطالة %
	12
	15
	29
	27
	26
	25
	24
	18

	توظيف العمالة ( بالآلاف)
	529
	532
	463
	496
	526
	558
	592
	794

	    منها: في إسرائيل 
	122
	96
	36
	45
	45
	45
	45
	45

	    منها: في الضفة الغربية وقطاع غزة
	406
	436
	427
	451
	481
	513
	547
	749

	نمو توظيف العمالة المحلية %
	...
	7
	2-
	6
	7
	7
	7
	6

	نمو توظيف العمالة المحلي، القطاع الخاص %
	...
	6
	4-
	7
	8
	8
	8
	8

	السيناريو الرابع – الهجرة إلى الداخل

	القوى العاملة (بالآلاف)
	599
	626
	673
	715
	758
	804
	852
	1123

	معدل البطالة %
	12
	15
	29
	20
	14
	14
	13
	9

	توظيف العمالة ( بالآلاف)
	529
	532
	477
	575
	651
	696
	743
	1024

	    منها: في إسرائيل 
	122
	96
	26
	98
	130
	130
	130
	130

	    منها: في الضفة الغربية وقطاع غزة
	406
	436
	441
	477
	521
	566
	613
	894

	نمو توظيف العمالة المحلية %
	...
	7
	1
	8
	9
	9
	8
	8

	نمو توظيف العمالة المحلي، القطاع الخاص %
	...
	6
	1
	9
	11
	10
	10
	9


المصدر: حميد د. داودي واولريك اريكسون فون آلمن، العوامل الديمغرافية ونمو الاقتصاد الفلسطيني على الأجل الطويل، الضفة الغربية وقطاع غزة: الأداء الاقتصادي والاحتمالات والسياسات الاقتصادية، صندوق النقد الدولي 2001، ص39.

جدول (26) : يبين حجم الاستثمار المطلوب وتأثيره على التشغيل في قطاع الإسكان خلال عام ( 2002   )
	السنة
	الطلب الكامن (مليون م3)
	حجم الاستثمار المطلوب (مليون دولار)
	عدد فرص العمل المطلوبة (ألف عامل)

	2003
	6.61
	2642.42
	116.9

	2004
	7.02
	2807.47
	124.2

	2005
	7.10
	2838.38
	125.6

	2006
	7.28
	2913.46
	128.9

	2007
	7.22
	2886.41
	127.7

	2008
	7.73
	3091.20
	136.8

	2009
	7.74
	3096.17
	137

	2010
	7.89
	3156.89
	139.7

	2011
	7.77
	3107.21
	137.5

	2012
	7.80
	3118.25
	138


المصدر : باسم مكحول ونصر عطياني، دور قطاع الإنشاءات والإسكان في التنمية الاقتصادية الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، كانون أول 2002، رام الله، ص109 .
جدول (27) : يبين حجم الاستثمار المطلوب وتأثيره على التشغيل في الصناعات الإنشائية
( لعام 2002 )

	السنة
	حجم الاستثمار المطلوب (مليون دولار)
	الطلب على المنتجات الإنشائية المحلية
	عدد فرص العمل المتوقعة في الصناعات الإنشائية*

	2003
	2642.42
	1030.5
	42.9

	2004
	2807.47
	1094.9
	45.6

	2005
	2838.38
	1107.0
	46.1

	2006
	2913.46
	1136.2
	47.3

	2007
	2886.41
	1125.7
	46.9

	2008
	3091.20
	1205.6
	50.2

	2009
	3096.17
	1207.5
	50.3

	2010
	3156.89
	1231.2
	51.3

	2011
	3107.21
	1211.8
	50.5

	2012
	3118.25
	1216.1
	50.7


المصدر : احتسبت من قبل الباحثين اعتمادا على الجدول السابق

الملاحق

مقتطفات من تقرير السيد ولفنسون ممثل اللجنة الرباعية 

الصادر في اكتوبر 2005

مجموعة من البرامج الاقتصادية سريعة الأثر(  :
تطمح الدول المانحة إلى تطوير برامج جديدة لدعم فك الارتباط ، وتشير التقديرات السابقة أن التزامات الدول المانحة في عام 2005 ستصل إلى 1.1-1.3بليون دولار أي زيادة بما يعادل من 25% إلى 35% عن المعدل السنوي للسنوات الأربعة الأخيرة والمتساوقة مع تقديرات البنك الدولي من ديسمبر 2004.

وفي ظل البيئة المحيطة من التدفق المتزايد للمساعدات، هناك توافق جيد بين الدول المانحة الرئيسية ووزارة التخطيط حول ترتيبات التنسيق الجديدة المحلية للمانحين والخطوات اللازمة و التي تمكنهم من الانخراط في تلك البيئة بسرعة. وبات استمرار كلاً من السلطة الفلسطينية والدول المانحة ملحاً في العمل عن كثب لتطوير نظام إدارة المساعدات بكفاءة وشفافية و مسئولية أكبر.

ملحق برنامج ما بعد فك الارتباط(: تقرير عن وضع المشاريع ( المشاريع الرئيسية فقط)

نقاط رئيسية:
· الالتزامات تقدر ب 750 مليون دولار بين تموز و ديسمبر 2005
· زيادة مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني بالتجاوب مع عملية فك الارتباط:
· تقترح المفوضية الأوروبية مضاعفة المساعدات إلى 500 مليون يورو بشرط تحقيق تقدم فعلي في الأمن وحرية الحركة
· تقدم اليابان 100مليون$ ضمن المساعدات المرتبطة بفك الارتباط.
· توفر الولايات المتحدة مساعدة استكمالية تقدر ب 200مليون دولار في عام 2005، بالإضافة  إلى 75 مليون دولار موازنة سنوية. وسوف تضاعف موازنة العام القادم إلى 150مليون دولار.
· تقدم الولايات المتحدة العربية 100مليون دولار لبناء 3000 وحدة سكنية في غزة. وسيبدأ العمل بها في بداية عام 2006.
· أما كندا فتضاعف تعهداتها إلى 58 مليون دولار في 2005-2006.
· التقدم في القطاعات الرئيسية:
تلقي القائمة التالية الضوء على بعض المشاريع الرئيسية المقترحة والجارية حالياً في تسعة قطاعات رئيسية والتي من المتوقع أن ينفق عليها مبالغ كبيرة في 31 ديسمبر 2005.

1. الطــرق- 30مليون دولار أمريكي تمويل جديد:

· ترميم الطرق الداخلية في غزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. تم المصادقة على 10مليون دولار.مطلوب البدء به في أكتوبر.
· ترميم طريق صلاح الدين ( الطريق الرئيسي للمركبات في غزة) بتمويل من اليابان وإدارة ال UNDP. و يتطلب هذا المشروع أكثر من 170.000 يوم عمل. و تم المصادقة على 19 مليون دولار. مطلوب البدء به في نوفمبر.
2. الإسكان- تمويل جديد للمشروع بمبلغ يقدر ب 130مليون دولار:

· بناء ما يقارب 148 وحدة سكنية جديدة وترميم منازل أسر اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسيخلق ذلك ما لا يقل عن 50.000 يوم عمل بتمويل من عدة دول مانحة وإدارة عملية التطبيق من قبل ال UNRWA. تم المصادقة على 2.9 مليون دولار موازنة للمشروع في عام 2005. تم البدء فعلياً بهذا المشروع.
· بناء وترميم وحدات سكنية في غزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. وتم المصادقة على 10مليون دولار والعمل به يبدأ في أكتوبر.
· بناء وترميم أكثر من 980 وحدة سكنية جديدة في غزة بتمويل من اليابان على أن تقوم الUNRWA  وUNDP بإدارة عملية التطبيق. تم المصادقة على 23مليون دولار وسيتم البدء به في ديسمبر.
3. الميـــاه – 110مليون دولار تمويل جديد للمشروع:

· بناء معمل معالجة المياه العادمة في شمال غزة. وسيتم زيادة المياه المعالجة من 12كيلومتر مكعب إلى 26كيلو متر مكعب يومياً لربط 15.000 أسرة إضافية. التمويل من البنك الدولي و العديد من الدول المانحة. وتم المصادقة على 44مليون دولار في عام 2005 و 4.5مليون دولار ستدفع في النصف الثاني من هذا العام. تم العمل به فعلياً.
· ربط 500 وحدة سكنية جديدة بمياه الشرب في محافظة الخليل بالإضافة إلى ترميم 400أخرى بتمويل من البنك الدولي. وتم المصادقة على 12.5مليون دولار في عام 2004 و 1.5 مليون دولار سيتم إنفاقها في النصف الثاني من عام 2005. تم البدء به فعلياً.
· إصلاح 85كيلو متر من خطوط المياه الجديدة في غزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. تم المصادقة على 66مليون دولار. وسيبدأ العمل به في ديسمبر.
· ترميم شبكات الصرف الصحي ومعامل معالجة المياه العادمة وإمدادات الشبكة في غزة بتمويل من البنك الدولي وقد تم المصادقة على 20 مليون دولار وسيتم البدء به في ديسمبر.
· توسيع شبكات توزيع المياه في شمال الضفة الغربية بتمويل من اليابان وستقوم ال  UNDPبإدارة عملية التطبيق. ومن المتوقع أن تخلق ما لا يقل عن 35.000 يوم عمل. وتم المصادقة على 4 مليون دولار. وسيتم البدء به في ديسمبر.
· تحسين استغلال مياه الأمطار في أغراض الري في خان يونس وغزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. تم المصادقة على 4مليون دولار. وسيبدأ العمل به في ديسمبر.
4. التعليـم – 30  مليون دولار لتمويل مشاريع جديدة:

· ترميم وبناء أكثر من 48 مدرسة و460صف مدرسي في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدريب ما يقارب 7000مدرس وتدريب مهني لأكثر من 6.400 طالب. التمويل من عدة دول مانحة و النرويج وألمانيا وفرنسا وأسبانيا والمفوضية الأوروبية. تم المصادقة على 28مليون دولار من 2002-2005 وتم البدء فعلياً.
· تحسين إدارة التعليم العالي في الضفة الغربية وغزة بتمويل من البنك الدولي. تم المصادقة على 9 مليون دولار في عام 2005و 1مليون سيتم صرفه في النصف الثاني من عام 2005 وبدء العمل به فعلياً
· بناء وإمداد بالمعدات لمركز التعليم المهني في حلحول بتمويل من المفوضية الأوروبية حيث تم المصادقة على 5.2 مليون دولار في عام 2004وبدء العمل به فعلياً
· تدريب المدرسين و طباعة الطبعات المدرسية في الضفة الغربية و غزة بتمويل من فنلندا. وتم المصادقة على 7 مليون دولار على أن يبدأ العمل به في أكتوبر.
· بناء مدارس في الضفة الغربية وغزة وأكثر من 510صف مدرسي بتمويل من ألمانيا. وتم المصادقة على 19 مليون دولار في 2004-2005 على أن يبدأ العمل به في نوفمبر.
· بناء المدارس في غزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. تم المصادقة على 3 مليون دولار وسيبدأ العمل به في ديسمبر.
5. الصحــة-   تمويل جديد للمشاريع يقدر ب 15مليون دولار:

· بناء عيادتين صحيتين في غزة تقدم خدمات لأكثر من 8000شخص و 24 عيادة صحية في الضفة الغربية تخدم 50.000مواطن بتمويل من العديد من الدول المانحة ومنها ايرلندا واستراليا والولايات المتحدة وسيدير الUNDP عملية التطبيق. تم المصادقة على 26 مليون دولار في عام 2005وبدأ العمل به فعلياً.
· بناء مستشفى جديد في قلقيلية بالضفة الغربية ويخلق 5.500 يوم عمل ويقدم خدمات لـ 5.900 شخص وبتمويل من عدة دول مانحة على أن يقوم UNDP بإدارة عملية التطبيق. تم المصادقة على 4 مليون دولار وسيبدأ العمل بها في ديسمبر.
6. الطاقـــة- تمويل جديد للمشروع يقدر ب 50 مليون دولار

· ترميم شبكة الإمداد بالكهرباء بتمويل من النرويج حيث تم المصادقة على 11.5 مليون دولار في عام 2005 وسيتم صرف 2.6مليون دولار في النصف الثاني من عام 2005. وبدأ العمل بها فعلياً.
· إصلاح شبكات الضغط المتوسط والمنخفض في غزة بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية. وتم المصادقة على 10 مليون دولار وسيبدأ العمل به في ديسمبر.
7. تطوير القطاع الخاص- تمويل جديد للمشروع يقدر ب 55 مليون دولار.

· تنمية قطاع الأعمال-والزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال استثمارات رأس المال الثابتة والدعم التقني بتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية و استراليا. وتم المصادقة على 30 مليون دولار في عام 2005، وبدأ العمل به فعلياً.
· شراء 3.300دونم من الدفيئات الزراعية في غزة وإعادة تشغيل 3.000 عامل بتمويل من القطاع الخاص وتم المصادقة على 14مليون دولار في عام 2005 وبدأ العمل به فعلياً.
· تنمية مبادرات تنمية القطاع الخاص في الضفة الغربية و غزة والتي تهدف إلى دعم الوصول للأسواق الدولية بتمويل من الولايات المتحدة وألمانيا وكندا. تم المصادقة على 11مليون دولار على أن يتم البدء به في نوفمبر.
· قروض مخفضة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية  وقطاع غزة بتمويل من ألمانيا (6مليون دولار) والولايات المتحدة الأمريكية (10مليون دولار) على أن يبدأ العمل بها في ديسمبر.
8. نظام توليد فرص عمل- تمويل جديد بقيمة 30مليون دولار:

· خلق ما يعادل 240.000يوم عمل في الضفة الغربية و 40.000في غزة من  خلال تطوير مشاريع البنى التحتية المحلية بتمويل من ألمانيا وسيقوم الUNDP بإدارة عملية التطبيق. تم المصادقة على 31 مليون دولار لعام 2003-2004 و 7مليون دولار ستصرف في النصف الثاني من عام 2005، وبدأ العمل به فعلياً.
· نظام خلق فرص عمل في بلديات غزة بتمويل من الدنمارك والنرويج والسويد وكندا. تم المصادقة على 15مليون دولار وبدأ العمل به فعلياً.
· توظيف ما يقارب 320 خريج جامعي في نظام العمالة المؤقتة بتمويل من استراليا. تم المصادقة على 7.8مليون دولار في عام 2004 على أن يقوم ال UNDP بإدارة عملية التطبيق. وبدأ العمل به فعلياً.
· خلق 320.000 يوم عمل في غزة والضفة عن طريق مشاريع تنمية مشاريع       البنى التحتية المحلية بتمويل من ألمانيا وتطبيق من ال UNDP .تم المصادقة على 24 مليون دولار على أن يبدأ العمل به في نوفمبر.
9. الحكـم- تمويل جديد بقيمة 50 مليون دولار:

· تعزيز أداء ومهام مؤسسات السلطة الحيوية ( مثل الجمارك وإصلاح الخدمة المدنية والانتخابات و تحقيق في الشكاوي…الخ) بتمويل من عدة دول مانحة مثل بريطانيا وا لمفوضية الأوروبية والنرويج. تم المصادقة على 15 مليون دولار في 2004-2005 وبدأ العمل به فعلياً.
· ترميم وبناء دور القضاء في الضفة وغزة. بتمويل من المفوضية الأوروبية. تم المصادقة على 1.5مليون دولار في عام 2005، وبدأ العمل به فعلياً.
· بناء دار قضاء جديدة في جنين بتمويل من اليابان على أن يقوم الUNDP  بإدارة عملية التطبيق. تم المصادقة على 1.3 ملون دولار في عام 2005وسيبدأ العمل به في ديسمبر.
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96943.925

65921.869

46533.084

42655.327



ورقة1

				توزيع معدل المستشفيات لكل 100000 نسمة				اعداد الطلبة المسجلين في الجامعات الفلسطينية لعام 2003

		بيت لحم		5.2						ذكور		اناث		الاجمالي		معدل الاناث

		رام الله		3.2				الاسلامية		5834		7723		13557		57.0%

		قلقيلية		3.2				الازهر		6787		4284		11071		38.7%

		غزة		2.9				الاقصى		3257		5859		9116		64.3%

		القدس		2.2				الخليل		1420		2865		4285		66.9%

		الخليل		1.9				البولتكنيك(فلسطين)		1321		688		2009		34.2%

		نابلس		1.8				بيت لحم		623		1475		2098		70.3%

		طولكرم		1.8				القدس(أبوديس)		3214		2934		6148		47.7%

		سلفيت		1.6				القدس المفتوحة		22484		17746		40230		44.1%

		خانيونس		1.5				بيرزيت		3097		3207		6304		50.9%

		رفح		1.2				النجاح		5113		5943		11056		53.8%

		شمال غزة		1.2				العربية الأمريكية		1899		883		2782		31.7%

		أريحا		1				الاجمالي		55049		53607		108656		49.3%

		المنطقة الوسطى		0.5

				عدد الأسرة لكل 10000 نسمة حسب المحافظة						ذكور		اناث		المجموع		معدل الاناث

		بيت لحم		38				الاسلامية		817		1034		1851		55.9%

		غزة		21.7				الازهر		739		551		1290		42.7%

		رفح		17.3				الاقصى		126		384		510		75.3%

		خانيونس		15.4				الخليل		82		144		226		63.7%

		نابلس		14				البولتكنيك(فلسطين)		116		47		163		28.8%

		القدس		13				بيت لحم		159		377		536		70.3%

		رام الله		10.8				القدس(أبوديس)		-		-

		الخليل		8.9				القدس المفتوحة		1220		1316		2536		51.9%

		قلقيلية		8.4				بيرزيت		553		547		1100		49.7%

		طولكرم		6.7				النجاح		954		1092		2046		53.4%

		جنين		4.5				الاجمالي		4766		5492		10258		53.5%

		شمال غزة		3.8

		المنطقة الوسطى		3.7

		أريحا		3.2

		سلفيت		1.9

				معدل الوفيات لجميع أمراض القلب والأوعية الدموية في فلسطين لكل 100000 نسمة لعام 2003

						النسبة

				أمراض القلب والأوعية الدموية		104.1

				جميع أمراض القلب		55.8

				نقص التروية للقلب		35

				الأوعية الدموية الدماغية		30.3

				أمراض قلب أخرى		17.9

				ارتفاع ضغط الدم		13.4

				أمراض القلب الرئوية		1.8

				أمراض القلب الرومتزمية		1

				معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي في فلسطين لكل 100,000 نسمة حسب المحافظات لعام 2003

						النسبة

				الوسطى		122

				مدينة غزة		91

				خانيونس		73

				رفح		29

				شمال غزة		18

				بيت لحم		14

				طولكرم		10

				الخليل		6

				نابلس		5

				اريحا		5

				رام الله		3

				قلقيلية		3

				سلفيت		2

				الطلبة المسجلون في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2004/2005

						الطلبة

				الجامعات التقليدية		76650

				القدس المفتوحة		46453

				الكليات الجامعية		6034

				الكليات المتوسطة		9002

				توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس 2005/2004

						ذكور		اناث

				الجامعات التقليدية		36400		40250

				القدس المفتوحة		22398		24055

				الكليات الجامعية		2681		3353

				الكليات المتوسطة		5070		3932





ورقة2

		





ورقة2

		بيت لحم

		رام الله

		قلقيلية

		غزة

		القدس

		الخليل

		نابلس

		طولكرم

		سلفيت

		خانيونس

		رفح

		شمال غزة

		أريحا

		المنطقة الوسطى



توزيع معدل المستشفيات لكل 100000 نسمة

المحافظة

معدل المستشفيات/100000

توزيع معدل المستشفيات لكل 100000 نسمة لعام 2003 حسب المحافظات

5.2

3.2

3.2

2.9

2.2

1.9

1.8

1.8

1.6

1.5

1.2

1.2

1

0.5



ورقة3

		بيت لحم

		غزة

		رفح

		خانيونس

		نابلس

		القدس

		رام الله

		الخليل

		قلقيلية

		طولكرم

		جنين

		شمال غزة

		المنطقة الوسطى

		أريحا

		سلفيت



عدد الأسرة لكل 10000 نسمة حسب المحافظة

المحافظة

عدد الأسرة/100000

عدد الأسرة لكل 10000 نسمة حسب المحافظة

38

21.7

17.3

15.4

14

13

10.8

8.9

8.4

6.7

4.5

3.8

3.7

3.2

1.9



		أمراض القلب والأوعية الدموية

		جميع أمراض القلب

		نقص التروية للقلب

		الأوعية الدموية الدماغية

		أمراض قلب أخرى

		ارتفاع ضغط الدم

		أمراض القلب الرئوية

		أمراض القلب الرومتزمية



النسبة

نوع المرض

لكل/ 100000

معدل الوفيات لجميع أمراض القلب والأوعية الدموية في فلسطين لكل 100,000 نسمة لعام 2003

104.1

55.8

35

30.3

17.9

13.4

1.8

1



		الوسطى

		مدينة غزة

		خانيونس

		رفح

		شمال غزة

		بيت لحم

		طولكرم

		الخليل

		نابلس

		اريحا

		رام الله

		قلقيلية

		سلفيت



النسبة

المحافظات

لكل/ 100000

معدل حدوث التهاب السحايا الفيروسي في فلسطين لكل 100000 نسمة لعام 2003 حسب المحافظات

122

91

73

29

18

14

10

6

5

5

3

3

2



		الخليل

		غزة

		القدس

		نابلس

		رام الله والبيرة

		خانيونس

		شمال غزة

		جنين

		دير البلح

		بيت لحم

		طولكرم

		رفح

		قلقيلية

		سلفيت

		طوباس

		اريحا



عدد السكان

المحافظات

عدد السكان

عدد السكان المقدر في الأراضي الفلسطينية حسب المحافظة نهاية عام 2005

539008.223

504108.41

411042.242

337364.859

286954.018

279198.504

271442.99

263687.476

205521.121

178376.822

174499.065

170621.308

96943.925

65921.869

46533.084

42655.327



		الجامعات التقليدية

		القدس المفتوحة

		الكليات الجامعية

		الكليات المتوسطة



الطلبة

مؤسسات التعليم العالي

عدد الطلبة المسجلون

الطلبة المسجلون في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية للعام 2005/2004

76650

46453

6034

9002



		الجامعات التقليدية		الجامعات التقليدية

		القدس المفتوحة		القدس المفتوحة

		الكليات الجامعية		الكليات الجامعية

		الكليات المتوسطة		الكليات المتوسطة



ذكور

اناث

مؤسسات التعليم العالي

أعداد الطلبة

توزيع الطلبة في مؤسسات التعليم العالي حسب الجنس، 2005/2004

36400

40250

22398

24055

2681

3353

5070

3932



		

		المحافظة/ المنطقة		عدد السكان		النسبة						عدد السكان

		الاراضي الفلسطينية		3877757		100%				الخليل		539,008

		الضفة الغربية		2446865		63.10%				غزة		504,108

		جنين		263687		6.80%				القدس		411,042

		طوباس		46533		1.20%				نابلس		337,365

		طولكرم		174499		4.50%				رام الله والبيرة		286,954

		قلقيلية		96944		2.50%				خانيونس		279,199

		سلفيت		65922		1.70%				شمال غزة		271,443

		نابلس		337365		8.70%				جنين		263,687

		رام الله والبيرة		286954		7.40%				دير البلح		205,521

		القدس		411042		10.60%				بيت لحم		178,377

		اريحا		42655		1.10%				طولكرم		174,499

		بيت لحم		178377		4.60%				رفح		170,621

		الخليل		539008		13.90%				قلقيلية		96,944

		قطاع غزة		1430892		36.90%				سلفيت		65,922

		شمال غزة		271443		7%				طوباس		46,533

		غزة		504108		13%				اريحا		42,655

		دير البلح		205521		5.30%

		خانيونس		279199		7.20%

		رفح		170621		4.40%






